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ملخص البحث:

خص المشرع العقابي الجرائم الواقعة على أمن الدولة بسياسة جنائية تختلف عن الجرائم الأخرى، 
ويأتي ذلك من منطلق خطورة هذه الجرائم وأهمية المصلحة التي يستهدف المشرع حمايتها؛ لذلك 
اعتمد المشرع على السياسة التحوطية، وقد ظهر ذلك بوضوح في بعض الجوانب المتعلقة بالركن 
المادي والركن المعنوي للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مظاهر 
الخصوصية، ومن ذلك التوسع في تجريم مجرد التعريض للخطر، والتوسع في تجريم الشروع في 
التحريض، وتجريم ما هو أسبق من المحاولة الإجرامية من خال تجريم الموقف النفسي المجرد 
المتمثل بالعزم لارتكاب جريمة الخيانة، وكذلك تجسدت هذه الخصوصية بالنص على فكرة الاشتراك 
في الجريمة بعد وقوعها بخصوص جريمة الخيانة، وعلى صعيد الخصوصية بشأن الركن المعنوي 
سلطت هذه الدراسة الضوء على الحالة التي تقوم فيها المسئولية رغم أن الجاني لم يتوقع النتيجة 
الإجرامية؛ إذ يسأل طالما أنه كان باستطاعته ومن واجبه أن يتوقعها وفقاً للمجرى العادي للأمور، وقد 
شغلت فكرة استطاعة التوقع حيزاً ليس بالقليل في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ونظراً 
لذلك عرضت هذه الدراسة لفكرة استطاعة التوقع وموقعها من الإثم الجنائي، وتطبيق هذه الفكرة 

والحيز الذي تشغله في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع العقابي الفلسطيني.

الكلمات الدالة: السياسة الجنائية، السياسة التحوّطية، التعريض للخطر، المحاولة الإجرامية، 
استطاعة التوقع.



خصوصية الجرائم الماسّة بأمن الدولة (دراسة تحليلية للركن� المادي والمعنوي) ( 384-351 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3521

المقدمة: 

   أولاً- موضوع الدراسة وأهميته:

ــي  ــى المصلحــة الت ــم بالنظــر إل ــة مــن أخطــر الجرائ ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل ــدّ الجرائ تع
يســتهدف المشــرع حمايتهــا، وقــد دفــع هــذا الأمــر معظــم التشــريعات ومنهــا التشــريعات العقابيــة 
النافــذة فــي فلســطين إلــى تبنــي سياســة جنائيــة تعتمــد علــى فكــرة التحــوّط، وقــد ألقــى ذلــك بظالــه 
علــى الصياغــة التشــريعية للنصــوص الناظمــة لهــذه الطائفــة مــن الجرائــم، كمــا ترتــب علــى ذلــك 
الاكتفــاء بمجــرد تعريــض المصلحــة المحميــة للخطــر، والتوســع فــي مجــال التجريــم إلــى الحــد 
ــة،  ــاء بالموقــف النفســي فــي حــالات معين ــم دون وجــود فعــل مــادي والاكتف ــذي وصــل للتجري ال
والتوســع فــي فكــرة الشــروع فــي التحريــض، وتبنــي بعــض الأفــكار التــي تتعــارض مــع الأصــول 
المتعــارف عليهــا، كالاشــتراك فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا، والتوســع فــي المســاءلة حتــى وإن لــم 

يكــن الجانــي قــد توقــع النتيجــة الإجراميــة إذا ثبــت أن باســتطاعته أن يتوقعهــا.

وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا تســلط الضــوء علــى خصوصيــة الجرائــم الواقعــة علــى 
أمــن الدولــة بالنظــر إلــى الركــن المــادي والمعنــوي واســتظهار مــدى انســجام هــذه الخصوصيــة 
ــاه  ــذي تبن ــادئ الدســتورية والأصــول المســتقرة، خاصــة فــي ظــل المســلك التحوطــي ال مــع المب
المشــرع، ومــن ناحيــة أخــرى تعــد هــذه الدراســة الأولــى التــي تســلط الضــوء فــي هــذا الموضــوع 
علــى خطــة المشــرع فــي كل مــن قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 المطبــق فــي قطــاع غــزة، 
وقانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 المطبــق فــي الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات الثــوري 

الصــادر عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية لســنة 1979.

  ثانياً- تساؤلات الدراسة:

جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة عــن تســاؤل رئيــس يشــكل صلــب هــذا البحــث وهــو: مــا أوجــه 
الخصوصيــة للجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فيمــا يتعلــق بركنيهــا المــادي والمعنــوي، ويتفــرع 

عــن هــذا التســاؤل عــدة تســاؤلات، أهمهــا:

ــا . 1 ــة فيم ــن الدول ــى أم ــة عل ــم الواقع ــة للجرائ ــي إعطــاء خصوصي ــق المشــرع ف هــل وف
يتعلــق بالركــن المــادي والمعنــوي فــي إطــار سياســته التحوطيــة أم أن هــذا التحــوط كان 

مبالغــاً فيــه؟

كيــف عالــج المشــرع فكــرة الاشــتراك فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا فــي نطــاق الجرائــم . 2
الواقعــة علــى أمــن الدولــة؟

هــل المحاولــة هــي ذاتهــا الشــروع؟ وكيــف عالــج المشــرع الفلســطيني هــذا الأمــر فــي . 3
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نطــاق الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة؟

مــا الحيــز الــذي تشــغله المســئولية الجزائيــة بنــاءً علــى فكــرة اســتطاعة التوقــع فــي مجــال . 4
الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة؟ ومــا موقــع هــذه الفكــرة مــن الإثــم الجنائــي؟

ثالثاً- منهجية الدراسة:

ــن  ــي قواني ــة ف ــارن للنصــوص ذات العاق ــي المق ــج التحليل ــي هــذه الدراســة المنه ســنعتمد ف
ــق  ــم 74 لســنة 1936 المطب ــات رق ــون العقوب ــة فلســطين، وهــي قان ــي دول ــة ف ــات المطبق العقوب
فــي قطــاع غــزة، وهــو قانــون ذو أصــول انجليزيــة تنتمــي إلــى النظــام الأنجلوسكســوني، وقانــون 
العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 المطبــق فــي الضفــة الغربيــة، وأخيــراً قانــون العقوبــات 
الثــوري الصــادر عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية لســنة 1979، وســوف نسترشــد بــآراء الفقهــاء 

واجتهــاد القضــاء فــي فلســطين وغيرهــا كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.

رابعاً- هيكلية الدراسة:

ــن  ــادي والرك ــن الم ــق بالرك ــا يتعل ــة فيم ــن الدول ــى أم ــة عل ــم الواقع ــة الجرائ إن خصوصي
ــن: ــال مبحثي ــن خ ــة م ــذه الدراس ــون ه ــت أن تك ــوي اقتض المعن

المبحث الأول: خصوصية الجرائم الواقعة على أمن الدولة في نطاق ركنها المادي:

ويتفرع عن هذا المبحث ثاثة مطالب:

المطلب الأول: خصوصية الجرائم الواقعة على أمن الدولة في مجال الشروع.

ــة  ــم الواقع ــي الجرائ ــا ف ــد وقوعه ــة بع ــي الجريم ــة فكــرة الاشــتراك ف ــي: مكان ــب الثان المطل
ــة. ــى أمــن الدول عل

المطلب الثالث: التوسع في تجريم التعريض للخطر.

المبحث الثاني: خصوصية الجرائم الواقعة على أمن الدولة في نطاق ركنها المعنوي:

ويتفرع عن هذا المبحث مطلبان:

المطلب الأول: المسئولية الجزائية استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع.

المطلب الثاني: تطبيقات فكرة استطاعة التوقع في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
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المبحــث الأول: خصوصيــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي نطــاق ركنهــا 
المــادي

الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة كغيرهــا مــن الجرائــم تقــوم علــى هيــكل مــادي ملمــوس، 
لا يتحقــق بنيانهــا القانونــي بدونــه، وتتعــدد نمــاذج الهيــكل المــادي، فقــد يرتكــب الجانــي الجريمــة 
بمفــرده، وقــد يرتكــب الجريمــة أكثــر مــن جــان فتتحقــق المســاهمة الجنائيــة، وقــد تقــع الجريمــة 

تامــة وقــد تكــون ناقصــة.)1)

ــة  ــم الواقع ــا الجرائ ــي تحظــى به ــة الت ــى الخصوصي ــنلقي الضــوء عل ــار س ــذا الإط ــي ه وف
علــى أمــن الدولــة فيمــا يتعلــق بهيكلهــا المــادي، ويقتضــي ذلــك أن نقســم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة 
مطالــب، نخصــص أولهــا للحديــث عــن خصوصيــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي تطبيــق 
أحــكام الشــروع، ونخصــص ثانيهــا للحديــث عــن خصوصيــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة 
فــي تطبيــق فكــرة الاشــتراك فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا، أمــا المطلــب الثالــث فنعــرض فيه للتوســع 

فــي تجريــم التعريــض للخطــر.

المطلب الأول: خصوصية الجرائم الواقعة على أمن الدولة في مجال الشروع

اســتخدم المشــرع فــي قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936المطبــق فــي قطــاع غــزة 
مصطلــح المحاولــة ولــم يســتخدم مصطلــح الشــروع.)2)وهذا علــى خــاف قانــون العقوبــات رقــم 
16 لســنة 1960، المطبــق فــي الضفــة الغربيــة وكذلــك قانــون العقوبــات الثــوري الصــادر عــن 
منظمــة التحريــر الفلســطينية لســنة 1979، اللــذان اســتخدما مصطلــح الشــروع وليــس المحاولــة.)3)

وهــذا الاختــاف ليــس مجــرد اختــاف فــي التســمية بقــدر مــا هــو اختــاف فــي المضمــون، 
يعبــر عــن الحــدود التــي رســمها المشــرع، لمــا يعــد بــدءاً فــي التنفيــذ، لذلــك نجــد أن المشــرع فــي 
قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، والعقوبــات الثــوري لســنة 1979 عــرف الشــروع بأنــه: 
ــكاب  ــى ارت ــؤدي إل ــال ت ــة بأفع ــكاب الجريم ــة ارت ــرة أو محاول ــال الظاه ــذ الأفع ــي تنفي ــدء ف "الب
الجريمــة أو ترمــي مباشــرة إلــى اقترافهــا" ممــا يعنــي أنــه فــي هذيــن القانونيــن لــم يــرد المشــرع 

أحمد عوض بال، مبادئ قانون العقوبات المصري- القسم العام، )القاهرة: دار النهضة العربية، بدون سنة نشر(   (1(

ص: 254. علي بدوي، الأحكام العامة في القانون الجنائي- الجريمة، )القاهرة: مطبعة نوري، 1938م(، ج:1، 
ص: 200 - 201.

حيث جاء الفصل السادس من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 بعنوان المحاولة والتحريض والتآمر، كما أن   (2(

المادة )30( وما بعدها جاءت بمصطلح المحاولة وليس الشروع.

قانون  72( من   ،70( 1960، والمواد  لسنة   16 العقوبات رقم  قانون  71( من   ،70  ،69  ،68( المواد  راجع   (3(

العقوبات الثوري لسنة 1979.



ساهر إبراهيم الوليد / عدلي عبد الفتاح نصار ( 384-351 )

355 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

حصــر الشــروع فــي المفهــوم الضيــق للبــدء فــي التنفيــذ الــذي ينصــرف إلــى تنفيــذ الســلوك المكــون 
للركــن المــادي، وإنمــا أراد أن يجعلــه يتســع للأعمــال التنفيذيــة التــي لا تدخــل ضمن الركــن المادي 
طالمــا أنهــا تــؤدي حــالاً ومباشــرة إلــى اقتــراف الجريمــة مــع اســتبعاد الأعمــال التحضيريــة مــن 

نطــاق الشــروع.)1)

ــذي اســتخدم  ــم 74 لســنة 1936 ال ــات رق ــون العقوب ــي قان ــك ف ــى خــاف ذل ــر عل ــن الأم لك
مصطلــح المحاولــة وليــس الشــروع، والــذي عرفهــا بأنهــا محاولــة ارتــكاب الجــرم إذا مــا شــرع 
فــي تنفيــذ النيــة علــى ارتــكاب ذلــك الجــرم باســتعمال وســائل تــؤدي إلــى وقوعــه وإظهــار النيــة 

بــأي فعــل مــن الأفعــال الظاهــرة.)2)

والماحــظ أن تعريــف المحاولــة علــى النحــو الســابق يجعلهــا تتســع للأعمــال التحضيريــة ممــا 
ــي  ــة الت ــه المطلق ــي الشــروع بصورت ــكار المذهــب الشــخصي ف ــق أف ــد أعتن ــي أن المشــرع ق يعن

تعتمــد علــى النيــة دون الفعــل.)3)

ــة  ــى ثاث ــة إل ــن الشــروع والمحاول ــز بي ــه ينقســم بصــدد التميي ــى أن الفق وتجــدر الإشــارة إل
اتجاهــات، الأول منهــا يــرى بــأن المحاولــة الإجراميــة حالــة مختلفــة عــن الشــروع، حيــث تدخــل 
الأعمــال التحضيريــة فــي  نطــاق المحاولــة الإجراميــة ولا تدخــل فــي نطــاق الشــروع وهــذا مــا 
أخــذ بــه المشــرع فــي قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة1936)4)، بينمــا يذهــب الاتجــاه الثانــي إلــى 
ــث فيذهــب  ــى واحــد، أمــا الاتجــاه الثال ــن لمعن ــن مترادفي ــز بينهمــا واعتبارهمــا  لفظي عــدم التميي
إلــى أن المحاولــة مرحلــة وســط بيــن التحضيــر والبــدء فــي التنفيــذ، فهــي لاحقــة علــى الأعمــال 
التحضيريــة وســابقه علــى البــدء فــي التنفيــذ ممــا يعنــي اشــتمالها علــى تلــك الأعمــال التنفيذيــة التــي 
لا تدخــل فــي الركــن المــادي، ولكنهــا ضروريــة لارتــكاب الجريمــة وفــي ذات الوقــت لا تعــد مــن 

في حكم قديم لمحكمة النقض المصرية اعتبرت أن الأعمال التي تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة لا يشترط   (1(

أن تكون من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها لا تعد من الأعمال التحضيرية، نقض 5 / 11 / 
الشناوي، الشروع في الجريمة، دراسة  641، أورده: سمير  478، ص:  4، رقم  المحاماة، س  1923، مجلة 

مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية،1971(، هامش رقم )5(، ص: 195.

راجع المادة )30 / 1( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.  (2(

محمد سمير، الجريمة المستحيلة- دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية،2011( ط1، ص: 55.  (3(

وفي هذا الجانب جاء الفقه الإنجليزي – والذي هو مصدر قانون العقوبات الفلسطيني 74 لسنة1936م، موضحاً   (4(

Attempt((:"بأن القانون يتطلب اتخاذ أفعال أو خطوات تتجاوز مرحلة الإعداد والتحضير  المحاولة  
كي تتألفّ لنا المحاولة".

"The Law requires action or steps beyond preparation to constitute attempt"
Criminal Law by Joel Samaha. West Publishing Co. New York. Third Edition. 1990. 
P.161.
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الأعمــال التحضيريــة  كالتســوّر فــي جريمــة الســرقة.)1)

ومــن الواضــح أن القاســم المشــترك فــي هــذه القوانيــن فــي هــذا المجــال أنهــا لا تعاقــب علــى 
مجــرد التفكيــر وعقــد العــزم كونهــا مرحــة نفســية، الجريمــة فيهــا تبقــى فــي محيــط العقــل دون أن 

يكــون لهــا أثــر خارجــي.)2)

كمــا أن الشــروع فــي هــذه القوانيــن ســواء اســتخدم المشــرع مصطلــح الشــروع أو مصطلــح 
المحاولــة باعتبارهمــا متميزيــن عــن بعضهمــا فــي الدلالــة ينطبــق علــي جميــع الجرائــم ومــن ذلــك 
الجرائــم الواقعــة علــي أمــن الدولــة، ولكــن يبقــى للجرائــم الواقعــة علــي أمــن الدولــة خصوصيــة 

فــي نطــاق الشــروع ويمكــن اســتظهار هــذه الخصوصيــة مــن الوجــوه الآتيــة:

أولاً- تجريم مجرد عقد النية لارتكاب جناية الخيانة.

تضمــن قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة ـ1936 حالــة شــاذة تجــرم مجــرد عقــد النيــة، وجــاء 
ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )52(، وهــذا المســلك يأتــي فــي إطــار  ــك فــي جريمــة الخيان ذل
السياســة التحوطيــة ولكنــه يعكــس تطرفــاً واضحــاً يتعــدى أفــكار المذهــب الشــخصي فــي الشــروع، 
ــه أمــام التعســف، ممــا يشــوبه  ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــادئ المســتقرة، ويفت ويشــكل إهــداراً للمب

بعــدم الدســتورية)3).

والمــادة )52( مــن قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 ليــس لهــا مقابــل ســواء فــي قانــون 
العقوبــات المطبــق فــي الضفــة الغربيــة، أو قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979.

انظر في عرض هذه الآراء: سمير الشناوي، مرجع السابق، ص: 139 وما بعدها.  (1(

أحمد عوض بال، مبادئ قانون العقوبات- القسم العام، مرجع السابق، ص: 325.  (2(

من      كل  على  أوجب  حيث  النية،  عقد  مجرد  من  أكثر  إلى  ذهب  قد  الإنجليزي  القانون  أن  ذكره  الجدير  ومن   (3(

)تخيلّ أو تصوّر أو اعتقد أو افترض())imagine أي من الأفعال التي تشكل جريمة الخيانة وفقاً لقانون جرائم 
الخيانة العظمى لسنة1848م، فإنه يكون مسؤولاً جنائياً، حيث كانت نتيجة تعديل قانون الخيانة 1795م  في عام 
1848م: أن أي شخص أو أشخاص داخل المملكة أو خارجها حام حول أو تصوّر أو لفقّ أو دبرّ أو عقد النية 

على....."
These new statutory provisions were modified in 1848 by what is commonly called 
"Treason Felony Act"  which converted into felonies some of the offences which had 
been declared to be treason by act of 1795. The result was that if any person within 
the Realm or without، compass، imagine، invent، devise or intend….. .
Russell on Crime by J.W. Cecil Turner. Universal Law Publishing Co; 12th edition. 
Volume 1. First Indian Reprint 2001. P.201.
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ثانياً- التوسع في تجريم الشروع في التحريض.

ينقســم الفقــه فــي شــأن الشــروع فــي التحريــض إلــى اتجاهيــن: أحدهمــا ينكــر تصــور الشــروع 
فــي التحريــض؛ لأن جريمــة التحريــض حالــة نفســية لا تحتمــل البــدء والانتهــاء، فالتحريــض كمــا 
ــده فيذهــب  ــي وهــو مــا نؤي ــرأي الثان ــى جريمــة تامــة أو لا يقــع)1). أمــا ال ــع عل ــه إمــا أن يق يرون
إلــى تصــور الشــروع فــي التحريــض، وأن مــا قيــل بــأن التحريــض حالــة نفســية لا تحتمــل البــدء 
والانتهــاء، فــإن هــذا يصــح عندمــا يكــون التحريــض بالــكام أو بالإشــارة، ولكنــه غيــر صحيــح إذا 
كانــت وســيلة التحريــض الكتابــة أو الصــور، إذ يتصــور الشــروع كمــا لــو ضبطــت المطبوعــات 

التــي تتضمــن التحريــض.)2)

ــدأً أساســياً  ــة، وضــع المشــرع الفلســطيني مب ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل ــي مجــال الجرائ وف
وهــو اعتبــار أي اعتــداء علــى أمــن الدولــة هــو جريمــة تامــة ســواء أكان الفعــل المؤلــف للجريمــة 
تامــاً أو ناقصــاً، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )108( مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، 

ويقابلهــا نــص المــادة )128( مــن قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979. 

أمــا قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 المطبــق فــي قطــاع غــزة فلــم يتضمــن النــص علــى 
هــذه القاعــدة، غيــر أنــه جــاء مؤكــداً علــى تجريــم الشــروع فــي التحريــض ومــن ذلــك الشــروع فــي 
إغــواء أي فــرد مــن أفــراد القــوى العســكرية أو الأمنيــة لامتنــاع عــن وظيفتــه أو علــى الانصــراف 
عــن الــولاء للحكومــة، وكذلــك الشــروع فــي تشــويق أي فــرد مــن أفــراد القــوى العســكرية والأمنيــة 
ــد  ــاع بقص ــد اجتم ــويقهم لعق ــة تش ــة، أو محاول ــن أفعــال الخيان ــل م ــكاب أي فع ــرد أو لارت للتم

التمــرد)3) ومــن ذلــك أيضــاً الشــروع فــي التشــويق علــى معــاداة حكومــة بــاد متحابــة.)4)

علي بدوي، مرجع سابق، ص: 320.  (1(

سمير الشناوي، مرجع سابق، ص: 479.، شريف سيد كامل، جرائم النشر في القانون المصري على ضوء   (2(

التعديات المستحدثة بالقانون رقم 147 لسنة 2006، دار )القاهرة: دار النهضة العربية، 2010( ص: 142. وقد 
أيدت محكمة النقض المصرية هذا الرأي في حكم لها بتاريخ 16 / 12 / 1935، المنشور في: مجلة المحاماة، 
منشور  من  نسخ  ومعهم  بسيارة  الأشخاص  من  بأن خروج عدد  672، حيث قضت  301، ص:  رقم  س16، 
تتضمن عبارات تحريض وزجاجة غراء لإلصاق المنشور على الجدران، يعد شروعاً في الجريمة المنصوص 
عليها بالمادة )151 / 2( من قانون العقوبات لسنة 1904 )المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1935( إذا أوقف فعلهم 

لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها، وهي ضبطهم بواسطة الشرطة ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء.

راجع المادة )54( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.  (3(

راجع المادة )67 / 2( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.  (4(
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المطلــب الثانــي: مكانــة فكــرة الاشــتراك فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا فــي الجرائــم الواقعــة علــى 
أمــن الدولــة

الاشــتراك فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا تعــد فكــرة شــاذة وتمثــل خروجــاً علــى قواعــد الاشــتراك 
الإجرامــي التــي تتطلــب أن تكــون الجريمــة ثمــرة نشــاط إرادة الجنــاة جميعهــم، ولذلــك لا يتحقــق 

الاشــتراك الإجرامــي إلا بتعــدد الجنــاة ووحــدة الجريمــة مــن الناحيــة الماديــة والمعنويــة.)1)

ورغــم أن الاشــتراك الاحــق للجريمــة يتنافــى مــع قواعــد الاشــتراك الإجرامــي التــي تقتضــي 
أن تكــون المســاعدة ســابقة أو معاصــرة إلا أن بعــض التشــريعات نظمتــه فــي نصوصهــا العقابيــة، 
ــر الشــخص  ــرة؛ إذ اعتب ــذه الفك ــت ه ــي اعتنق ــاً للتشــريعات الت ــزي نموذج ــون الانجلي ــد القان ويع
ــم أنــه ارتكــب جرمــاً، أو ســاعده بقصــد تمكينــه مــن تجنــب  ــذي يــأوي شــخصاً آخــر وهــو يعل ال

العقــاب شــريكاً فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا.)2)

ولقــد أخــذ قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936، المطبــق فــي قطــاع غــزة، بفكرة الاشــتراك 
فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا باعتبــاره قانونــا ذا أصــول إنجليزيــة)3)، ومــع ذلــك فإنــه لــم يعمــم هــذه 

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  الخامسة،  الطبعة  العام،  العقوبات-القسم  قانون  شرح  حسني،  نجيب  محمود   (1(

القاهرة، 1982(، ط5، ص: 376. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، )الإسكندرية: منشأة المعارف 
بالإسكندرية، 1997(، ط3، ص: 538. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات- القسم العام، )بيروت: الدار 
الجامعية، 1993(، ص: 286 -  287. فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي وعلى عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات- 
القسم العام- النظرية العامة للجريمة، )الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ نشر( ص: 425. 
مأمون سامة، قانون العقوبات- القسم العام، )القاهرة: دار الفكر العربي،1990(، ط3، ص: 417. كامل السعيد، 
شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات- دراسة مقارنة، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009(، ط1، 
ص: 385. محمد محيي الدين، القانون الجنائي مبادئه الأساسية ونظرياته العامة، )القاهرة: مكتبة جامعة القاهرة 

والكتاب الجامعي، 1981(، ص: 240.

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، )القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد الدراسات   (2(

العربية العالية، 1960 - 1961(، ص: 280.، محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائي، المرجع السابق، ص: 
308. محمد محيي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه، )القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 

الجامعي، 1979(، ص: 55.

(3( The common Law recognized four parties to crime:…. )4( accessories after the fact-
individuals who gives aid and comfort to persons known to have committed crimes، 
such as those who harbor fugitives.

 The significance of these distinctions lay largely in the doctrine that only after 
principles were convicted could the government try accomplices.

 Criminal Law by Joel Samaha. op. cit. P.122 - 123.
ومفاد ذلك؛ أن قواعد القانون العام الإنجليزي تعترف بأربعة أنواع من المساهمة الجنائية، يأتي النوع الرابع 
أولئك  بارتكابهم جرائم، مثل  المعروفين  المساعدة والطمأنينة للأشخاص  يقدمون  الذين  بالأشخاص  منها مقراً 
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الفكــرة إذ نــص عليهــا بخصــوص الإيــواء أو المســاعدة التــي يقصــد منهــا تجنــب العقاب)1)،ولكــن 
النــص عليهــا ورد ضمــن نصــوص القســم العــام فــي قانــون العقوبــات، فهــي تنطبــق علــى كل حالــة 

إيــواء أو مســاعدة بقصــد تجنــب العقــاب.

ومــع ذلــك فقــد عــاد المشــرع مــرة أخــرى للتأكيــد علــى فكــرة الاشــتراك فــي الجريمــة بعــد 
وقوعهــا فيمــا يتعلــق بجريمــة الخيانــة، حيــث نصــت المــادة )51( بقولهــا: "كل مــن

أصبح شريكاً في الخيانة بعد وقوعها ... يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد".

ــد  ــة بع ــة الخيان ــي جريم ــتراك ف ــق الاش ــى يتحق ــادة )51( مت ــي الم ــرع ف ــم يوضــح المش ول
وقوعهــا، ممــا يعنــي ضــرورة العــودة إلــى مــا نصــت عليــه المــادة )26( مــن ذات القانــون التــي 
ــن  ــواء أو المســاعدة بقصــد تمكي ــل الإي ــى فع ــا عل ــد وقوعه ــة بع ــي الجريم قصــرت الاشــتراك ف

ــاب. الشــخص مــن العق

ــر  ــة وتوفي ــود أو الأطعم ــده بالنق ــك تزوي ــأوى للشــخص ويشــمل ذل ــر الم ــو توفي ــواء ه والإي
مــكان لإخفائــه أو المكــوث فيــه حتــى ســنوح الفرصــة المناســبة للفــرار أو تزويــده بالســاح 
والذخيــرة، أمــا المســاعدة بقصــد تمكينــه مــن تجنــب العقــاب تشــمل تزويــد الشــخص بــأي وســيلة 

ــفره.)2) ــه أو س لنقل

ــه مــن تجنــب  ــارة "المســاعدة بقصــد تمكين ــام أن اســتخدام المشــرع عب ونــرى فــي هــذا المق
العقــاب" أشــمل مــن فعــل الإيــواء؛ فالأخيــر يعــد صــورة مــن صــور المســاعدة، ولا يعــد مــن قبيــل 
الإيــواء التخفيــف عــن الجانــي فــي الســجن بتقديــم المابــس لــه أو غيــر ذلــك مــن الضروريــات.

ويذهــب رأي فــي الفقــه إلــى أنــه لا يعــد مــن قبيــل المســاعدة بقصــد الفــرار مجــرد التغاضــي 
عــن الجانــي، ليهــرب طالمــا أن المتغاضــي لــم يقــم بعمــل يســاعد بــه الجانــي علــى الفــرار.)3)

الذين يقومون بإيواء الفارين. وهذا ما جاء بصريح المادة )26 / 1( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم74 لسنة 
1936م. 

نصت على ذلك المادة )26 / 1(، حيث قصرت الاشتراك في الجريمة على كل من آوى شخصاً آخر وهو يعلم   (1(

أنه أرتكب جرماً، أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولكنها في ذات الوقت تضمنت حالات معفية من 
العقوبة حيث لا يؤاخذ من قام بالإيواء إذا كان أحد والديه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، كما تستفيد من العذر المعفى 
من العقوبة الزوجة إذا أوت أو ساعدت بحضور زوجها وبناءً على أمره شخصاً آخر اشترك زوجها معه في 

ارتكاب الجرم بقصد تمكينه من تجنب العقاب.

محمد محيي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه، مرجع السابق، ص: 55.  (2(

محمد محيي الدين عوض، قانون العقوبات السوداني معلقاً عليه، المرجع السابق، ص: 56.  (3(
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ــا  ــي كل صوره ــاعدة ف ــأن المس ــه ب ــي الفق ــح ف ــرأي الراج ــار ال ــي إط ــرأي ف ــذا ال ــي ه ويأت
تتطلــب نشــاطاً ايجابيــاً يبذلــه المســاعد، أمــا الموقــف الســلبي الــذي يتمثــل فــي مجــرد الامتنــاع عــن 
الحيلولــة دون وقــوع الجريمــة أو الامتنــاع عــن إبــاغ أمرهــا إلــى الســلطات العامــة قبــل وقوعهــا 

غيــر كاف لتحقــق المســاعدة.)1)

وعلى عكس ذلك يذهب رأي في الفقه وبحق إلى تصور أن تكون المساعدة عن طريق الامتناع 
شريطة وجود التزام قانوني على عاتق الممتنع بالتدخل للحيلولة دون وقوع الجريمة وكون الوفاء 
بهذا الالتزام في استطاعته حيث أن التزامه هذا يعد عقبة في طريق تنفيذ الجريمة، ولهذه العقبة 
وجود حقيقي باعتبار أن الأصل هو أن يطبق القانون التطبيق السليم، ولذلك يعد الامتناع في هذه 
الحالة إزالة لتلك العقبة وتسهياً للجريمة، وفي هذا التسهيل مساعدة دون أدنى شك، وان لم يكن 

لهذه العقبة وجود مادي، فإن لها وجوداً قانونياً فعلياً.)2)

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أن المســاعدة بقصــد تمكيــن الشــخص مــن تجنــب العقــاب 
ــي  ــتراكاً ف ــنة 1936 اش ــم 74 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة )51 / أ( م ــب الم ــد بموج ــي تع الت
الجريمــة بعــد وقوعهــا يقتصــر تطبيقهــا علــى جريمــة الخيانــة إذا كانــت المســاعدة بقصــد تمكيــن 
الشــخص مــن الفــرار، وذلــك لأن المشــرع فــي مواضــع أخــرى لــم يعتبــر المســاعدة بقصــد تمكيــن 
الشــخص مــن الفــرار اشــتراكاً فــي الجريمــة بعــد وقوعهــا، بــل جعلهــا جريمــة مســتقلة، ومــن ذلــك 
مســاعدة الجنــود علــى الفــرار، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )56 / أ، ب(، وكمــا أن المشــرع فــي 
ذات المــادة فــي فقرتهــا )ج(، اعتبــر أن  فعــل الإيــواء للجنــود مــع العلــم بأنــه فــار يعتبــر جريمــة 
مســتقلة ولــم يجعلــه اشــتراكاً لاحقــاً للجريمــة، وكل هــذا يؤكــد أن فكــرة الاشــتراك فــي الجريمــة بعد 
وقوعهــا لا تطبــق حيــن  يتدخــل المشــرع بالنــص  فــي بعــض  الجرائــم علــى اعتبــار فعــل الإيــواء 

والمســاعدة بقصــد التمكيــن مــن الفــرار جريمــة مســتقلة.

وقد اتبع المشرع في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية منهج 
التجريم الخاص بشأن المساعدة على الفرار أو الإيواء ولم يجعلها اشتراكاً لاحقاً حتى في جريمة 

الخيانة وهذا على عكس خطة المشرع في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.)3)

انظر في عرض هذا الاتجاه: محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، مرجع سابق، ص: 282.  (1(

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، مرجع سابق، ص: 284.  (2(

حيث نصت المادة )115( في فقرتها الأولى على أن كل من قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء   (3(

أو لجاسوس لاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما 
نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن كل من سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب 

بالأشغال الشاقة المؤقتة.
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وعلــى هــذا النهــج جــاء قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979، حيــث جعــل فعــل المســاعدة 
بقصــد الفــرار وفعــل الإيــواء جريمــة مســتقلة.)1)

المطلب الثالث: التوسع في تجريم التعريض للخطر

تنقســم الجرائــم بالنظــر إلــى نتيجتهــا الإجراميــة إلــى جرائــم الضــرر وجرائــم الخطــر، فتكــون 
الجريمــة مــن جرائــم الضــرر إذا ترتــب علــى ســلوك الجانــي ضــرر بالمصلحــة محــل الحمايــة، 
بحيــث ينتــج عــن نشــاط الجانــي هــاك أو فقــد أو نقــص للمصلحــة محــل الحمايــة)2)، أمــا جريمــة 
ــة  ــى الحــق، والخطــر هــو حال ــاً محتمــاً عل ــإن الســلوك الإجرامــي فيهــا يشــكل عدوان الخطــر ف

واقعيــة ينشــأ بهــا احتمــال حــدوث اعتــداء ينــال الحــق.)3)

وغالبــاً تتجــه سياســة المشــرع فــي مجــال التجريــم إلــى الاعتــداد بحــالات خطــر تمثــل قــدراً 
مــن الأهميــة، وتحمــل طابــع الشــذوذ بالقيــاس إلــى مــا تعــارف عليــه النــاس، ولذلــك يعتمد المشــرع 
ــة  ــح المحمي ــض المصال ــا تعري ــب عليه ــي يترت ــال الت ــم الأفع ــي تجري ــار موضوعــي ف ــى معي عل

للخطــر، وهــذا المعيــار يرجــع إلــى فكــرة الســير العــادي للأمــور.)4)

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جرائــم الخطــر لا تتطابــق مــع جرائــم الســلوك المحــض، أو مــا يطلــق 
عليهــا الجرائــم الشــكلية، فالأخيــرة تختلــف عــن جرائــم التعريــض للخطــر، فالجرائــم الشــكلية هــي 
ــوع  ــة للخطــر)5)، وهــذا الن ــع تعريــض الحقــوق القانوني ــم، القصــد من ــة متقدمــة فــي التجري مرحل
مــن الجرائــم تتحقــق بشــأنه المســئولية بمجــرد إتيــان الســلوك دون البحــث فــي الركــن المعنــوي، 

راجع المادة )135( من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.  (1(

أحمد حسام طه تمام، تعريض الغير للخطر في القانون الجنائي- دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية،   (2(

2004(، ص: 10 -  11. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، )القاهرة: دار ومطابع 

الشعب، 1964(، ط6، ص: 235.، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص: 276.، 
الفكر  دار  )عمّان:  الأولى،  الطبعة  العام،  القسم  العقوبات-  قانون  في  محاضرات  صالح،  الرحمن  عبد  نائل 
النظرية  العام،  القسم  العقوبات-  قانون  نجم،  164.، محمد صبحي  1995(، ص:  والتوزيع،  والنشر  للطباعة 
العامة للجريمة، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2006(، ط1، ص: 212. رمسيس بهنام، الاتجاه الحديث 
التاسعة )1959 –  السنة  القانونية والاقتصادية،  للبحوث  الحقوق  الفعل والفاعل والمسئولية، مجلة  في نظرية 

1960(، العدد الثالث والرابع، 1962، ص: 63.

العلوم  الجريمة، مجلة  النتيجة وعناصر  299. محمد عمر مصطفى،  أحمد عوض بال، مرجع سابق، ص:   (3(

القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة السابعة، يوليو، 1965، ص: 8.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص: 276.، أحمد حسام طه تمام، تعريض الغير   (4(

للخطر في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: 11.

لمزيد من التفصيل في هذا المعنى انظر: أحمد عوض بال، الجرائم المادية والمسئولية الجنائية بدون خطأ-   (5(

دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1993(، ص: 288 وما بعدها.
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وهــذا علــى خــاف جرائــم التعريــض للخطــر التــي تســتلزم وجــود نتيجــة تتمثــل فــي وجــود خطــر 
حقيقــي يهــدد الحقــوق أو المصالــح القانونيــة.)1)

وبالنظــر إلــى خطــة المشــرع الجزائــي الفلســطيني فيمــا يتعلــق بالجرائــم الواقعــة علــى أمــن 
الدولــة نجــد أن الطابــع المميــز لهــذه الجرائــم أنهــا مــن جرائــم الخطــر؛ فنظــراً لأهميــة المصلحــة 
المحميــة مــد المشــرع نطــاق التجريــم إلــى مجــرد تحقــق الخطــر ومثــال ذلــك جريمــة التحريــض 

علــى الإغــارة علــى فلســطين.)2)

وكذلـك تعتبـر جريمـة إغـواء أحـد رجـال قـوى الأمـن لامتنـاع عـن أداء وظيفتـه، أو تشـويق 
أي شـخص مـن قـوى الأمـن علـى التمـرد أو أي فعـل مـن أفعـال الخيانـة، أو تشـويقهم علـى عقـد 
اجتمـاع بقصـد التمـرد أو علـى السـعي لعقـد مثل هـذا الاجتماع)3)،ومـن ذلك أيضـاً جريمة تحريض 
الجنـود علـى الفـرار أو إيـواء الجنـود الفارين)4)،وتعتبـر مـن جرائـم الخطـر المؤامـرة علـى القيـام 
بالجرائـم المنطويـة علـى نيـة الفسـاد حيـث نصـت علـى ذلك المـادة )59( مـن قانـون العقوبات رقم 
74 لسـنة1936)5)،كما تعتبـر جريمـة نشـر أو ترديـد الإشـاعات أو الأخبـار الكاذبـة مـن جرائـم 

الخطـر كـون أن هـذا الفعـل مـن شـانه أن يسـبب الخـوف أو الرعـب للنـاس ويكـدر صفـو الطمأنينة 
العامة)6)،وكذلـك جريمـة الانتسـاب للجمعيـات غيـر المشـروعة أو تشـجيع هـذه الجمعيـات وتقديـم 
التبرعـات لها)7)،وتعـد مـن جرائـم الخطـر جريمـة التجمهر غير المشـروع التي نصـت عليها المادة 
)79 / 1( مـن قانـون العقوبـات رقـم 74 سـنة 1936، إذ يكفـي لوقوع الجريمة مجـرد تجمهر ثاثة 

أشـخاص أو أكثـر بقصـد تحقيـق غايـة غيـر مشـروعة، وكذلـك تعتبـر جريمـة حمـل السـاح أو آلة 

سمير الشناوي، مرجع سابق، ص: 81.  (1(

نصت المادة )50( من قانون العقوبات رقم 74 سنة 1936 المطبق في قطاع غزة والمنشور بالملحق رقم )1)   (2(

للعدد )652( الممتاز من الوقائع الفلسطينية، المؤرخ في 14 كانون الأول سنة 1936، بقولها: "كل من حرض 
شخصاً أخر على الإغارة على فلسطين بقوة مسلحة يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام ..... ".

راجع المادة )54( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، ورغم أن هذه الأفعال تشكل خطراً إلا أن المشرع   (3(

تشدد في العقوبة حيث وضع لها عقوبة الحبس المؤبد. وراجع كذلك المادة )55( من ذات القانون بخصوص 
جريمة تشويق عناصر الأمن على التمرد.

راجع المادة )56( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.  (4(

عرفت المادة )60 / 1( من قانون العقوبات رقم 74لسنة 1936 المقصود بنية الفساد بقولها: "يراد بنية الفساد   (5(

النية المنطوية على إيجاد الكراهية والازدراء أو إيقاظ شعور النفور.... أو تحريض أو تهييج أهالي فلسطين على 
محاولة إيقاع أي تغيير في أي أمر قائم في فلسطين بحكم القانون بغير الطرق المشروعة أو على إيقاظ الاستياء 

أو النفور بين أهالي فلسطين، أو على إثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين".

راجع المادة )62 / 1( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.  (6(

راجع المواد )70، 71، 72( من قانون العقوبات رقم 74 سنة 1936.  (7(
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مؤذيـة فـي مناسـبة غيـر مشـروعة أو اسـتيرادها أو صنعهـا أو بيعهـا.)1)

وفــي قانــون العقوبــات الثــوري، لمنظمــة التحريــر الفلســطينية تنتشــر جرائــم الخطــر ومثالهــا 
المؤامــرة علــى أمــن الثورة)المــادة 127(،  وجريمــة دس الدســائس لــدى دولــة أجنبيــة أو الاتصــال 
بهــا ليدفعهــا إلــى العــدوان ضــد الثــورة أو توفيــر الوســائل لذلــك )المــادة 133(، وجريمــة إعطــاء 
العــدو أخبــاراً تنطــوي علــى الخيانــة أو القيــام بــأي عمليــات مــن شــأنها أن تعــرض للخطــر  نجــاح 
أي عمليــات تقــوم بهــا قــوات الثــورة )المــادة 140(، وجريمــة حــرف أو نشــر الأخبــار  التــي مــن 
ــض  ــة تحري ــادة146(، وجريم ــة )الم ــات الحربي ــاء العملي ــاً أثن ــاً أو قنوط ــبب رعب ــأنها أن تس ش
الأفــراد علــى الانضمــام إلــى العــدو )المــادة 153(، وجريمــة إذاعــة أنبــاء كاذبــة يــراد منهــا النيــل 
مــن هيبــة الثــورة والإخبــار عــن المعلومــات المتعلقــة بالقــوات المســلحة وتشــكياتها وتحركاتهــا 
ــن  ــل م ــكاب  عم ــا ارت ــد منه ــي يقص ــرة الت ــة المؤام ــادة 164(، وجريم ــا )الم ــا وأفراده وعتاده

الأعمــال الإرهابيــة )المــادة 175).

ومــن الواضــح أن اكتفــاء المشــرع بوقــوع الخطــر لتجريــم هــذه الطائفــة مــن الأفعــال يأتــي 
فــي إطــار التحــوّط التشــريعي نظــراً لأهميــة المصلحــة المحميــة، غيــر أن هــذا التوســع فــي جرائــم 

الخطــر يتعــارض أحيانــاً مــع حقــوق وحريــات الأفــراد.)2)

ومــن الأمثلــة علــى مبالغــة المشــرع فــي سياســته الوقائيــة فــي مجــال تجريــم الأفعــال الماســة 
بأمــن الدولــة مــا نصــت عليــه المــادة )52( حيــث وصلــت هــذه المبالغــة إلــى حــد تجريــم الموقــف 
ــة، حيــث جــرم المشــرع بموجــب هــذه المــادة كل مــن  النفســي للأشــخاص بالمســاس بأمــن الدول
عقــد النيــة علــى إشــهار الحــرب علــى الحكومــة وقــد وصلــت هــذه المبالغــة إلــى تجريــم عقــد النيــة 

علــى تحريــض أي شــخص علــى الإغــارة بالســاح علــى الدولــة.

ومــن النصــوص التــي تشــكل مبالغــة فــي السياســة الوقائيــة تلــك التــي تجــرم مجــرد التآمــر، 
ــكاب  ــى ارت ــر عل ــن أو أكث ــاد إرادتي ــرد انعق ــى مج ــم عل ــع التجري ــث يق ــي، حي ــاق الجنائ أو الاتف
ــا  ــة الفســاد المنصــوص عليه ــل يشــكل ني ــام بفع ــى القي ــر عل ــة التآم ــك جريم ــن ذل الجريمة)3)،وم
ــهار الحــرب  ــى إش ــر عل ــنة 1936، والتآم ــم 74 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة )59 / 1( م بالم

راجع المادتان )90، 91( من قانون العقوبات رقم 74 سنة 1936.  (1(

هاني جميل الطراونة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي في التشريع الأردني- دراسة مقارنة بالتشريع   (2(

السوري والمصري والكويتي، )عمّان: دار وائل للنشر، 2011(، ط1، ص: 36. عبد الوهاب عمر البطراوي، 
التطبيقية،  العلوم  جامعة  )المنامة:  الأردني،  بالقانون  مقارنة  البحريني  القانون  في  الدولة  أمن  جرائم  شرح 
2006(، ص: 24.، عبد الإله محمد النوايسة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، )عمّان: دار 

وائل للنشر، 2005(، ط1، ص: 21.

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مرجع سابق،ص: 272.  (3(
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ــون.)1) ــن ذات القان ــادة )49 / 2( م ــا بالم ــوص عليه المنص

والحقيقــة أن تجريــم المؤامــرة هــو تجريــم لا يقــع علــى فعــل أو امتنــاع وإنمــا يقــع علــى موقــف 
نفســي، وهــذا الأمــر يخالــف مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات الــذي يتطلــب إن يكــون المخاطبــون 
بقانــون العقوبــات علــى علــم بالأفعــال التــي يخاطبهــم المشــرع باجتنابهــا، كمــا أن مبــدأ المســئولية 
الشــخصية الــذي يؤســس علــى حريــة الإرادة يفتــرض وقــوع فعــل معيــن يعبــر عــن هــذه الإرادة، 

كمــا أن اليقيــن القضائــي لا يمكــن تصــوره إلا بالنســبة لثبــوت الأفعــال.)2)

وفــي هــذا الاتجــاه نصــت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر بــأن نصــوص الدســتور تعتــد 
بالأفعــال وحدهــا بوصفهــا منــاط التأثيــم وعلتــه، فهــي دون غيرهــا التــي يجــوز إثباتهــا أو نفيهــا، 
وهــي التــي يتصــور أن تكــون محــل تقديــر المحكمــة، ولا يجــوز أن تكــون مصائــر النــاس معلقــة 

علــى غيــر أفعالهــم، إذ أن الأفعــال هــي التــي يعبــر بهــا الجانــي عــن إرادتــه الواعيــة.)3)

وتطبيقــاً لمــا ســبق قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بعــدم دســتورية المــادة )48) 
ــه  ــع ب ــذي يق ــى أســاس أن اتحــادات الإرادات ال ــاق الجنائــي عل ــات بشــأن الاتف مــن قانــون العقوب

الاتفــاق لا يتعلــق بأفعــال أحدثتهــا إرادة مرتكبهــا.)4)

المبحــث الثانــي: خصوصيــة الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي نطــاق ركنهــا 
المعنــوي

الركــن المعنــوي هــو العاقــة النفســية بيــن الجانــي وماديــات الجريمــة، وهــذه العاقــة إمــا أن 
تكــون فــي صــورة القصــد فتكــون الجريمــة مقصــودة بتوافــر العلــم بالعناصــر الجوهريــة للركــن 

وكذلك راجع في تجريم المؤامرة المادة )139( من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور في الصفحة   (1(

374 من العدد 1487 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 / 5 / 1960، المطبق في الضفة الغربية، حيث 

جرمت هذه المادة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب الجنايات الواقعة على الدستور التي تضمنتها المواد من )135 
-  138(، وكذلك راجع نص المادة )146( من ذات القانون الذي جرم المؤامرة في جنايات الفتنة المنصوص 
عليها بالمواد )142 -  154(، وكذلك المادة )148 / 1( من ذات القانون التي جرمت المؤامرة التي يقصد منها 
التي تستهدف ارتكاب جناية من  المؤامرة  الثوري يعاقب على  العقوبات  قانون  أو أعمال إرهابية، وفي  عمل 
الجنايات التي تمس بالنظام الأساسي )المادة 170(، والمؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهابية )المادة 

.(175

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، )القاهرة: دار الشروق، 2002(، ط2، ص: 190.  (2(

حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، 2 / 1 / 1993، القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية )دستورية(، مجموعة   (3(

أحكام الدستورية العليا، جزء )5(، المجلد الثاني، القاعدة 10، ص: 190.

حكم المحكمة الدستورية المصرية، 3 / 7 / 1995، القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية )دستورية(، مجموعة   (4(

أحكام الدستورية العليا، جزء )7(، قاعدة رقم )2(، ص: 45.
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المــادي للجريمــة وإرادة الســلوك والنتيجة)1)،وإمــا أن تكــون هــذه العاقــة فــي صــورة الخطــأ وهــو 
الصــورة الاســتثنائية لهــذه العاقــة كــون أن الأصــل هــو قيــام المســئولية عــن الوقائــع العمديــة أمــا 
الوقائــع غيــر العمديــة فــا تقــوم بشــأنها المســئولية إلا عندمــا  ينــص القانــون علــى ذلــك صراحــة، 
ــإن  ــى إحــداث النتيجــة، ف ــب اتجــاه الإرادة إل ــر يتطل ــإذا كان الأخي ــل القصــد، ف والخطــأ هــو مقاب
الخطــأ لا تكــون فيــه الإرادة قــد اتجهــت إلــى إحــداث النتيجــة يســتوي بعــد ذلــك أن يكــون الجانــي 
ــف  ــرن الموق ــأ أن يقت ــن الخط ــؤولية ع ــام المس ــترط لقي ــا ويش ــا دون تقبله ــا أو توقعه ــم يتوقعه ل

النفســي للجانــي بإهمــال أو عــدم احتيــاط أو عــدم مراعــاة للواجبــات المفروضــة.)2)

ــع للنصــوص  ــة عــن هــذا الســياق، إذ أن المتتب ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل ولا تخــرج الجرائ
ــوي  ــن المعن ــل الرك ــم يتمث ــذه الجرائ ــن ه ــم م ــل الأعظ ــيجد أن الج ــة س ــريعات العقابي ــي التش ف
ــي  ــة ف ــق الخطــأ)3)،ولا غراب ــا عــن طري ــام بعضه ــع تصــور قي ــي م ــا صــورة القصــد الجنائ فيه
ذلــك، حيــث نصــت المــادة )61( مــن قانــون العقوبــات الثــوري علــى أن: "تكــون الجريمــة غيــر 
مقصــودة ســواء لــم يتوقــع الفاعــل نتيجــة فعلــه أو عــدم فعلــه، وكان فــي اســتطاعته أو مــن واجبــه 

ــا ...". أن يتوقعه

حيــث يتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع رتــب المســئولية الجزائيــة علــى أســاس الخطــأ فــي 
الحــالات التــي لــم يكــن الفاعــل قــد توقــع نتيجــة فعلــه طالمــا أنــه كان فــي اســتطاعته ومــن واجبــه 
التوقــع، والمــادة )61( مــن قانــون العقوبــات الثــوري ليــس لهــا مقابــل فــي قانــون العقوبــات رقــم 
74 لســنة 1936 المطبــق فــي قطــاع غــزة، كمــا أنــه ليــس لهــا مقابــل فــي قانــون العقوبــات رقــم 

16 لســنة 1960 المطبــق فــي الضفــة الغربيــة)4)، علمــاً بــأن هــذه القوانيــن رتبــت المســئولية فــي 

بعــض النصــوص علــى أســاس اســتطاعة التوقــع، وقــد حســمت المــادة )61( مــن قانــون العقوبــات 
الثــوري أســاس المســئولية وهــي الخطــأ فــي حالــة اســتطاعة التوقــع، وهــذا علــى خــاف قانــون 

محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي- دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية،   (1(

)القاهرة: دار النهضة العربية، 1988(، ط3، ص: 48 -  49.

مأمون سامة، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص: 341.، محمد زكي أبو عامر، مرجع السابق، ص: 211،   (2(

212.، رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص: 652.، فتوح عبد ౫ಋ الشاذلي وعلى 

عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص: 386.، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، 
ص: 360.، محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص: 311.، نائل عبد الرحمن صالح، مرجع سابق، ص: 226.

سمير عالية، الوجيز في الجرائم الواقعة على أمن الدولة- دراسة مقارنة، )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات   (3(

والنشر والتوزيع، 1999(، ط1 ص: 116 -  117.

لم يعرف قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الخطأ كصورة للركن المعنوي، أما قانون العقوبات رقم )16)   (4(

لسنة 1960 فقد جاءت المادة )64( وعرفت الخطأ مكتفية بذكر صوره وهي الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم 
مراعاة القوانين والأنظمة ولم تدخل في تعريفه فكرة استطاعة التوقع على غرار ما جاء بالمادة )61( من قانون 

العقوبات الثوري.
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العقوبــات المطبــق فــي غــزة وقانــون العقوبــات المطبــق فــي الضفــة.

ولمـا كان الهـدف مـن هـذه الدراسـة في هذا الموضـع إظهار خصوصيـة الجرائـم الواقعة على 
أمـن الدولـة بالنظـر إلـى الركـن المعنـوي، لذلـك سـيقتصر حديثنـا علـى الصـورة التـي تقـوم فيهـا 
المسـئولية علـى فكـرة اسـتطاعة التوقـع باعتبارهـا فكـرة شـاذة لكونهـا تعنـي عـدم التوقـع الفعلـي، 

وهـي فكـرة توسـع فيهـا المشـرع بشـأن المسـئولية عـن الجرائـم الواقعـة علـى أمـن الدولة.

ويقتضــي الحديــث فــي هــذا الموضــوع تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن نتنــاول فــي المطلــب 
الأول: المســئولية الجزائيــة اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع، ثــم نعــرض فــي المطلــب الثانــي 

تطبيقــات فكــرة اســتطاعة التوقــع فــي نصــوص الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة.

المطلب الأول: المسؤولية الجزائية استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع

الأصــل أن المتهــم لا يســأل إلا عــن النتائــج التــي كان يتوقــع حصولهــا، ســواء توقعهــا وقبــل 
بهــا وهــذه هــي صــورة القصــد)1) أو توقعهــا ولــم يقبــل بهــا وهــذه هــي صــورة الخطــأ، ويميــز الفقــه 
بيــن درجــات متفاوتــة لتوقــع الجانــي للنتيجــة الإجراميــة، فــإذا كان قــد توقعهــا علــى نحــو أكيــد، 
وهــذا النــوع مــن التوقــع يتحقــق فــي صورتيــن: أولاهمــا أن تكــون النتيجــة الإجراميــة الغــرض 
الــذي يســعى إليــه الجانــي وهدفــه المباشــر، ومثــال هــذه الصــورة قيــام الجانــي بقتــل غريمــه الــذي 
صمــم علــى قتلــه وترصــد لــه ومــا أن ظفــر بــه حتــى أطلــق عليــه النــار فــأرداه قتيــاً، أمــا الصــورة 
الثانيــة فــا تكــون النتيجــة الإجراميــة الهــدف المباشــر للجانــي غيــر أن وقوعهــا يكــون أمــراً مؤكــداً 
لارتبــاط الوثيــق بينهــا وبيــن النتيجــة التــي اســتهدفها، ومثــال هــذه الصــورة أن يســتهدف الجانــي 
قتــل غريمــه فيــراه مســتقاً ســيارة مــع آخريــن فيلقــي علــى الســيارة قنبلــة فيكــون هنــا التوقــع علــى 
نحــو أكيــد قتــل جميــع ركاب الســيارة رغــم أن هدفــه المباشــر لــم يكــن متجهــاً لقتــل جميــع ركاب 
الســيارة، وقــد يكــون الجانــي قــد توقــع النتيجــة الإجراميــة علــى نحــو محتمــل وذلــك عندمــا يتوقــع 
ــوم الجانــي بوضــع الســم  ــك أن يق ــال ذل ــى عــدم حدوثهــا ومث أن حــدوث النتيجــة أمــر يرجــح عل
فــي الطعــام لغريمــه مــع توقعــه أن يــأكل مــن ذلــك الطعــام شــخص آخــر غيــر الــذي انتــوى قتلــه، 
وبالرغــم مــن أن الشــخص الآخــر لــم يكــن هدفــاً للجانــي إلا أنــه دخــل فــي دائــرة توقعــه، وأخيــراً 
ــت النتيجــة  ــإذا كان ــى مــن الاحتمــال، ف ــى درجــة الإمــكان وهــي درجــة أدن ــع عل ــد يكــون التوق ق
ــر مرجحــة وفــرص حدوثهــا  ــي غي مرجحــة فــي درجــة الاحتمــال، فإنهــا تكــون فــي نظــر الجان
قليلــة  إذا كان التوقــع فــي إطــار درجــة الإمــكان كمــن يقــود ســيارته بســرعة فــي مــكان مزدحــم 

مصطفى محمد عبد المحسن، القصد الجنائي الاحتمالي في القانون الوضعي والنظام الإسامي- دراسة تأصيلية   (1(

الجنائي  القصد  عيسى،  علي  المجد  أبو   ،.109 ص:   ،1996 شمس،  عين  جامعة  دكتوراه،  رسالة  مقارنة، 
الاحتمالي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص: 210.
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بالمــارة متوقعــاً إمكانيــة إصابــة أحــد الأشــخاص.)1)

ولا غرابــة عندمــا تتحقــق مســئولية الشــخص عــن أشــياء أصابهــا علمــه أيــاً كانــت درجــة هــذا 
العلــم، ولكــن الغرابــة عندمــا يســأل الشــخص عــن نتائــج افتــرض المشــرع أنــه كان باســتطاعته أو 
مــن واجبــه أن يعلــم بهــا حتــى وإن لــم يعلــم بهــا حقيقــة، وذلــك تأسيســاً علــى أن الشــخص يســأل 

عــن جميــع النتائــج المحتمــل حصولهــا نتيجــة ســلوكه.)2)

والمســاءلة اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع هــي قاعــدة ســائدة فــي القانــون الانجليــزي 
ــه.)3) ــة لفعل ــة والمحتمل ــج الطبيعي ــى أســاس افتــراض تعمــد الشــخص كل النتائ ــوم عل تق

ويقصــد باســتطاعة التوقــع أن يكــون باســتطاعة الشــخص حيــن ارتكــب فعلــه توقــع النتيجــة 
ــة.)4) الإجرامي

ــرض أن الشــخص  ــو يفت ــع فه ــى اســتطاعة التوق ــاءً عل ــئولية بن ــرر المس ــن يق والمشــرع حي
ــرى  ــاً للمج ــة وفق ــع النتيج ــتطاعته توق ــي اس ــيكون ف ــروف س ــي ذات الظ ــد ف ــذي وج ــاد ال المعت
العــادي للأمــور، وعلــى القاضــي أن يســتخلص ذلــك فــي كل واقعــة علــى حــدة، لا يعــول القاضــي 
فــي هــذا الأمــر علــى شــخصية المتهــم، وإنمــا علــى معيــار موضوعــي وهــو أن المتهــم كان عليــه 
أن يتوقــع النتيجــة الإجراميــة حســب الوضــع المألــوف والمجــرى العــادي للأمــور وإن كان علــى 

المســتوى الشــخصي لــم يتوقعهــا.)5)

أبو المجد علي عيسى، مرجع السابق، ص: 43 وما بعدها.، مصطفى عبد المحسن، مرجع سابق، ص: 86،   (1(

للقانون  العامة  النظرية  بهنام،  رمسيس  بعدها.،  وما   181 ص:  سابق،  مرجع  عامر،  أبو  زكي  محمد   ،.87

الجنائي، مرجع السابق، ص:621 وما بعدها.، رمسيس بهنام، نظرية الفعل والفاعل والمسئولية الجنائية، مرجع 
سابق، ص:78.

نقض جنائي مصري، جلسة 19 / 4 / 1981، طعن رقم 2703، س 50 ق، مكتب فني 32، جزء: 1، ص:   (2(

380.، نقض جنائي مصري، جلسة 3 / 2 / 1974، طعن رقم 1266، س 43 ق، مكتب فني 25، جزء: 1، 

ص: 80.، نقض جنائي مصري، جلسة 17 / 3 / 1969، طعن رقم 114، س 39 ق، مكتب فني 24، جزء: 1، 
ص: 345.

رسالة  مقارنة،  دراسة  العقوبات-  قانون  في  المحتملة  النتيجة  عن  الجنائية  المسئولية  رشوان،  محمد  رفعت   (3(

العقوبات  قانون  عوض،  الدين  محيي  محمد   ،.2 ص:   ،1998 سويف،  بني  فرع  القاهرة،  جامعة  دكتوراه، 
السوداني، مرجع سابق، ص: 179.

محمود نجيب حسني، عاقة السببية في قانون العقوبات، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1983(، ص: 165.  (4(

عبد الأحد جمال الدين، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي- الجريمة والمسئولية الجنائية، )القاهرة: دار الثقافة   (5(

الجامعية، 1994(، ط3، ص: 436 -  437.، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص: 276.، علي بدوي، 
مرجع سابق، ص: 304.، رءوف عبيد، مناط مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة ومبادئ أخرى متصلة بالسببية 
وتقدير العقوبة، تعليق على حكم، المجلة الجنائية القومية، مارس1959، المجلد الثاني، العدد الأول، ص: 129.، 
رفعت محمد رشوان، مرجع سابق، ص: 42.، وراجع كذلك: حكم محكمة الاستئناف العليا-غزة، الطعن الجزائي 
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ــة لديهــا  ــن بحراســة مريضــة مجنون ــن مكلفتي ــك قضــي فــي فرنســا بمســؤولية ممرضتي ولذل
نــزوع مرضــي لانتحــار عــن موتهــا انتحــاراً وذلــك بســبب تغيبهمــا عــن حراســتها وقتــاً قصيــراً، 
فاســتغلت المجنونــة هــذه الفرصــة فشــنقت نفســها، وقــد قــررت محكمــة النقــض الفرنســية فــي هــذه 
القضيــة أنــه كان باســتطاعة الممرضتيــن توقــع انتحــار المجنونــة لأنهمــا تعلمــان أن لديهــا نزوعــاً 

مرضيــاً لانتحــار.)1)

الطبيعة القانونية للمسئولية الجزائية استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع.	 

ــذا  ــي ه ــا، وف ــئة عنه ــئولية الناش ــة المس ــع الجــدل حــول طبيع ــرة اســتطاعة التوق ــارت فك أث
ــذا الصــدد. ــي ه ــت ف ــي قيل ــام نســتعرض الآراء الت المق

الاتجاه الأول: افتراض القصد استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع.

يــرى جانــب مــن الفقــه أن المســئولية اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع هــي مســئولية تقــوم 
علــى القصــد، لأن الفاعــل يســأل عــن نتائــج فعلــه طالمــا أنــه كان باســتطاعته أن يتوقــع هــذه النتائــج 

حتــى وإن لــم يتوقعهــا فعــاً، ممــا يعنــي أن القصــد فــي هــذه الحالــة يكــون مفترضــاً.)2)

رقم 87 / 99، بتاريخ 22 / 3 / 2000.

(1( Cass. Crime. 24 –Nov- 1965، D، 1966، p: 104، Revue de science crime، 1966، p: 348.
مشار اليه لدى: محمود نجيب حسني، عاقة السببية، مرجع سابق، ص: 271، وفي ذات الاتجاه قضت محكمة 
النقض الفرنسية بقولها: "لا يجوز أن يعد الشخص مسئولاً جنائياً أو مدنياً عن نتائج حادثة لم يكن في استطاعته 

توقعها أو الحيلولة دونها"
Cass. Crime.، 19 –juill- 1929، s. 1932، 1. P: 159.
أورده: محمود نجيب حسني، عاقة السببية، مرجع سابق، ص: 262، وفي قضية تتلخص وقائعها بأن طياراً 
حلق بطائرته الحربية دون ترخيص من قيادته وعلى ارتفاع منخفض، فاصطدمت الطائرة بسلك معدني يمتد 
بين عمودين ومعد لنقل الإرسال التلفزيوني إلى قرى مجاورة، وقد مد هذا السلك بدون ترخيص من السلطات 
الإدارية، وقد أسفر هذا الاصطدام عن مقتل الطيار وشخص آخر كان يستقل الطائرة معه، فاتهم الشخص الذي 
الرغم من عدم حصوله على ترخيص  الخطأ على  انتفاء  المحكمة قررت  لكن  العمدي،  بالقتل غير  السلك  مد 
بشأن مد السلك، وذلك لأنه لم يكن في استطاعته توقع أن من شأن ذلك عرقلة حركة الطيران، ولأنه لم يكن في 
استطاعته أن يتوقع أن طائرة ستحلق على هذا الارتفاع المنخفض بالنظر إلى مخالفة ذلك إلى أصول الطيران 
وقواعده، انظر هذه القضية لدى: محمود نجيب حسني، عاقة السببية، مرجع سابق، ص: 262 -  263. وتجدر 
الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها خالفت ما قررته سابقاً حيث قضت أنه في الجرائم غير 
العمدية يستوي أن يكون في استطاعة المتهم توقع النتائج الضارة لفعله أو لا يكون ذلك في استطاعته، انظر: 

محمود نجيب حسني، عاقة السببية، المرجع السابق، ص: 263.

 ،.417   -  416 السابق، ص:  المرجع  الجنائية،  المساهمة  الرأي: محمود نجيب حسني،  انظر في طرح هذا   (2(

وكذلك انظر: محمود نجيب حسني، القصد الجنائي، تحديد عناصره وبيان الأحكام التي تخضع له، مجلة القانون 
والاقتصاد، مارس- 1959، العدد الأول، السنة 29، مطبعة جامعة القاهرة، 1959، ص: 262 - 263.، علي 



ساهر إبراهيم الوليد / عدلي عبد الفتاح نصار ( 384-351 )

369 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

ــي  ــة بقولهــا: "ولمــا كانــت النتيجــة الت ــات المصري وفــي هــذا الاتجــاه قضــت محكمــة الجناي
نجمــت عــن فعــل المتهــم وهــي وفــاة المجنــي عليهــا هــي مــن النتائــج الاحتماليــة لفعــل الضــرب 
والتعــدي علــى المجنــي عليهــا بالصــورة أنفــة البيــان، وكان يتعيــن علــى المتهــم أن يتوقــع حدوثهــا 
ــي  ــرب المفض ــة الض ــن جريم ــة ع ــئولية الجنائي ــإن المس ــم ف ــن ث ــي، وم ــلوكه الإجرام ــة س نتيج
إلــى المــوت تكــون قــد تحققــت فــي حــق المتهــم بعــد أن اكتملــت أركان الجريمــة مــن فعــل مــادي 

تضمنــه ســلوكه الإجرامــي وقصــد جنائــي".)1)

الاتجاه الثاني: انتفاء القصد استناداً إلى فكرة استطاعة التوقع.

يذهــب هــذا الــرأي وبحــق إلــى أن اســتطاعة التوقــع تعنــي أن الجانــي لــم يتوقــع نتيجــة فعلــه 
ــه كان  ــا أن ــه طالم ــر أن عــدم توقع ــه، غي ــي جانب ــي ف ــاء القصــد الجنائ ــي لانتف ــذا يكف أصــاً، وه
باســتطاعته التوقــع وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور يقيــم المســئولية علــى أســاس الخطــأ، ذلــك أن 
عــدم الاكتــراث هــو صــورة مــن صــور الإثــم إلــى جانــب القصــد، وعــدم الاكتــراث لــه صورتــان، 
فإمــا أن يكــون إهمــالاً واعيــاً عندمــا يتوقــع الجانــي تحقيــق النتيجــة دون أن يكــون قــد أرادهــا، وإمــا 
أن يكــون إهمــالاً غيــر واعٍ وهــو عــدم التوقــع للنتيجــة، ففــي هــذه الحالــة يتمثــل الخطــأ فــي قصــور 

واجــب الحــذر الــذي يســلكه الشــخص العاقــل عــادةً إذا وضــع فــي نفــس الظــروف.)2)

ولا يمكــن هنــا تأســيس المســؤولية علــى فكــرة القصــد الاحتمالــي؛ لأن جوهــر القصــد 
الاحتمالــي هــو أن يكــون الجانــي قــد توقــع النتيجــة ورحــب بهــا، وهــذا لا يتحقــق فــي الحالــة التــي 

ــع.)3) ــرة اســتطاعة التوق ــى فك ــق اســتناداً إل ــر أن المســئولية تتحق ــع غي ــا التوق ــق فيه لا يتحق

وفــي هــذا الاتجــاه قضُــي فــي فرنســا بأنــه إذا ســمحت مالكــة ســيارة نقــل لســائقها بــأن يجــاوز 
ــأدى  ــم ف ــي التحك ــائق ف ــدرة الس ــى ق ــر عل ــك التأثي ــأن ذل ــن ش ــكان م ــا، ف ــرح به ــة المص الحمول
ذلــك إلــى اختــال التــوازن وانقابهــا علــى ســيارة صغيــرة فحطمتهــا ممــا أدى إلــى مقتــل أربعــة 

راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1974(، ط2، ص: 
400 وما بعدها.

حكم محكمة الجنايات المصرية، القضية رقم 1054، س 2009، جلسة 13 / 10 / 2009.، انظر كذلك: نقض   (1(

جنائي مصري، 19 / 1 / 1954، طعن رقم 2153، س 23 ق، مكتب فني 5، جزء: 2، ص: 269.، نقض 
جنائي مصري، 24 / 3 / 1947، طعن رقم 490، س 17 ق، مكتب فني 7، جزء: 1، ص: 325.

أبو المجد علي عيسى، القصد الجنائي الاحتمالي، مرجع سابق، ص: 72.، حاتم عبد الرحمن الشحات، السببية   (2(

الجنائية غير المباشرة ودورها في رسم مامح الخطأ الجنائي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2005(، ط1، 
ص: 64.

أشرف توفيق شمس الدين، المسؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة في القضاء الدستوري، مجلة الدستورية،   (3(

أكتوبر- س 2008، العدد الرابع عشر، السنة السادسة، ص: 31.، محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، 
مرجع سابق، ص: 421، 422.، سمير الشناوي، مرجع سابق، ص: 303.
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مــن ركابهــا، فــإن مالكــة الســيارة تكــون مســئولة عــن القتــل الخطــأ اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة 
التوقــع.)1)

وفــي ذات الاتجــاه قضــت محكمــة الاســتئناف المنعقــدة فــي رام ౫ಋ فــي قضيــة تتلخــص 
ــادة  ــكام الم ــاً لأح ــل قصــداً خاف ــة القت ــة بتهم ــس قضــت بالإدان ــة نابل ــة بداي ــأن محكم ــا ب وقائعه
ــع  ــة حــول صاحــب محــل لبي ــع القضي ــدور وقائ ــم )16( لســنة 1960؛ إذ  ت ــات رق )326( عقوب

ــة  ــة، ونظــراً لتعــرض البيــوت والمحــات فــي هــذه المنطق ــة الزاوي ــة فــي قري الأدوات الكهربائي
لعــدة ســرقات قــام المتهــم بمــد ســلك كهربائــي مكشــوف بعــد أن رفــع المــادة العازلــة عــن مناطــق 
معينــة فيــه وربطــه بالشــباك الخلفــي للمحــل، وقــد أدى ذلــك إلــى صعــق المجنــي عليــه وهــو أبلــه، 
ــم  ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة )326( م ــى أن الم ــة مســتندة إل ــة الإدان ــة البداي ــررت محكم ــد ق وق
)16( لســنة 1960 والمــادة )64( مــن ذات القانــون التــي نصــت بقولهــا: "تعــد الجريمــة مقصــودة 

وإن تجــاوزت النتيجــة الجرميــة الناشــئة عــن الفعــل قصــد الفاعــل إذا كان قــد توقــع حصولهــا فقبــل 
بالمخاطــرة...." حيــث اعتبــرت المحكمــة أن المتهــم يســأل مســئولية عــن قتــل قصــد لتوافــر القصــد 
الاحتمالــي فــي جانبــه، ولكــن هــذا التبريــر لــم يلــق قبــول محكمــة اســتئناف رام ౫ಋ حيــث رفضــت 
ــم يكــن  ــه غيــر المباشــرة )القصــد الاحتمالــي(، وذلــك لأن المتهــم ل فكــرة وجــود القصــد بصورت
يهــدف مــن فعلــه ســوى إرهــاب اللصــوص وحمايــة محلــه مــن الســرقة وأن إرادتــه لــم تنصــرف 
ــر  ــك يســأل عــن جريمــة غي ــي، لذل ــى قتــل أي إنســان لكــي يســأل عــن القصــد الاحتمال ــداء إل ابت
ــه  ــن واجب ــن كان م ــا ولك ــن يتوقعه ــم يك ــي ل ــة، الت ــرة النتيجــة المحتمل ــى فك مقصــودة اســتناداً إل

توقعهــا.)2)

وكذلــك اعتبــرت محكمــة الاســتئناف العليــا المنعقــدة فــي غــزة أن فكــرة اســتطاعة التوقــع التــي 
تقــوم بهــا المســئولية عــن النتيجــة المحتملــة لا تدخــل ضمــن نطــاق القصــد.)3)

(1( Cass. Crime، 16 - 2 - 1972، Bull، no.63، Revue de science crime، 1972، P: 875.
مشار إليه لدى: محمود نجيب حسني، عاقة السببية، مرجع سابق، ص: 274.

حكم محكمة استئناف رام ౫ಋ، طعن رقم 802 / 95، في الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بتاريخ 31 / 5 /   (2(

1995، في الدعوى رقم 7 / 95.

والحقيقة أنه رغم أن محكمة استئناف رام ౫ಋ قد اعتبرت المسئولية على أساس فكرة استطاعة التوقع من قبيل   
الخطأ، إلا أنها لم تكن موفقة حسبما نرى، إذ أن ما جاءت به محكمة بداية نابلس أكثر دقة، فالذي يضع الأساك 
الكهربائية بنظام معين لصعق كل من يقترب من المكان فإنه يكون قد أقدم على هذا الفعل بقصد صعق كل من 
إلى تحقق  الفاعل وهو ما يؤدي  بالنتيجة متوافران لدى  التوقع والقبول  يقدم على ارتكاب السرقة، ولذلك فإن 

القصد الاحتمالي.
وفي ذات الاتجاه: راجع حكم محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 2 / 10 / 1994، في الدعوى الجزائية رقم 28   

.89 /

حكم محكمة الاستئناف العليا، دائرة غزة، الطعن رقم )4( لسنة 1968، الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1968.  (3(
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ولا يختلــف الأمــر فــي قضــاء محكمــة النقــض المصريــة التــي أكــدت فــي العديــد مــن الأحــكام 
ــر الخطــأ إذا كان باســتطاعته  ــى أســاس القصــد، مــع تواف ــم المســؤولية عل ــع لا يقي أن عــدم التوق

التوقــع.)1)

ــى أمــن  ــة عل ــم الواقع ــي نصــوص الجرائ ــع ف ــرة اســتطاعة التوق ــات فك ــي: تطبيق ــب الثان المطل
ــة الدول

ســبق القــول بــأن فكــرة اســتطاعة التوقــع تقــوم علــى افتــراض توقــع النتيجــة الإجراميــة فــي 
جانــب الجانــي رغــم أنــه لــم يتوقعهــا فعــاً، وهــذه الحالــة رغــم أنهــا حالــة خاصــة فــي التجريــم 
إلا أن المشــرع توســع فيهــا فــي تجريــم الأفعــال الماســة بأمــن الدولــة، وفــي هــذا المقــام ســنعرض 
للمعالجــة التشــريعية لفكــرة اســتطاعة التوقــع فــي كل مــن قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936، 

وقانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، وقانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979.

أولاً: المعالجة التشريعية في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

جريمة نشر الأخبار الكاذبة وترديد الإشاعات بقصد إرهاب الناس.. 1

نصــت علــى هــذه الجريمــة المــادة )62 / 1( بقولهــا: "كل مــن نشــر أو ردد قــولاً أو إشــاعة أو 
خبــراً مــن شــأنه أن يســبب خوفــاً أو رعبــاً للنــاس أو أن يكــدر صفــو الطمأنينــة العامــة، وهــو عالــم 
أو لديــه مــا يحملــه علــى الاعتقــاد بــأن ذلــك القــول أو الإشــاعة أو الخبــر عــارٍ عــن الصحــة، يعتبــر 

أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات".

ــم  ــة العل ــام المســئولية عــن هــذه الجريم يتضــح مــن النــص الســابق أن المشــرع اشــترط لقي
ــن  ــا م ــاس له ــة ولا أس ــخص كاذب ــا الش ــي يردده ــار الت ــأن الأخب ــم ب ــا: العل ــن أولهم بموضوعي
ــذا لا  ــاً وه ــم فع ــق العل ــار شــخصي إذ يجــب البحــث عــن تحق ــو معي ــك ه ــار ذل الصحــة، ومعي
ــم  ــة أم ل ــع النتيج ــد توق ــا إذا كان ق ــد م ــيته لتحدي ــى الشــخص لفحــص نفس ــى إلا بالرجــوع إل يتأت
ــار  ــد الأخب ــي هــو نتيجــة تردي ــه الجان ــم ب ــذي يجــب أن يعل ــي ال ــا الموضــوع الثان ــا)2)، أم يتوقعه
الكاذبــة والإشــاعات، المتمثلــة بتخويــف النــاس وتكديــر صفــو الطمأنينــة، فالمشــرع هنــا لــم يتطلــب 
ــارة "أورد  ــتخدام المشــرع عب ــن اس ــذا يتضــح م ــك وه ــرض ذل ــا افت ــي، وإنم ــي الفعل ــم الجان عل

نقض جنائي مصري، 25 / 6 / 1957، طعن رقم 484، س 27 ق، مكتب فني 8، جزء: 2، ص: 717.، نقض   (1(

جنائي مصري، 16 / 10 / 1956، طعن رقم 796، س 26 ق، مكتب فني 7، جزء: 3، ص: 1042.، نقض 
جنائي مصري، 19 / 10 / 1942، طعن رقم 1470، س 12 ق، مكتب فني 5، جزء: 1، ص: 693.، نقض 
جنائي مصري، 14 / 11 / 1938، طعن رقم 2343، س 8 ق، مكتب فني 4، جزء: 1، ص: 333.، نقض 

جنائي مصري، 15 / 4 / 1940، طعن رقم 663، س 10 ق، مكتب فني 5، جزء: 1، ص: 172.

محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، مرجع سابق، ص: 433.  (2(
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قــولاً أو إشــاعة أو خبــراً مــن شــأنه ...."، أي أن المشــرع فــي هــذه الحالــة هــو الــذي قــدر أن هــذه 
الأخبــار الكاذبــة والإشــاعات تحمــل فــي ذاتهــا خطــراً يتمثــل بتكديــر صفــو الطمأنينــة العامــة وبــث 
ــي أن مســئولية الفاعــل  ــذا يعن ــك، فه ــدر ذل ــث أن المشــرع هــو مــن ق ــاس، وحي ــن الن الرعــب بي
تتحقــق طالمــا كان باســتطاعته ومــن واجبــه توقــع النتيجــة، ومعيــار ذلــك هــو معيــار موضوعــي 
يعتمــد علــى الشــخص العــادي الــذي وجــد فــي ذات الظــروف وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور.)1)

جريمة الطعن في الملوك والرؤساء والأمراء والسفراء وأصحاب المقامات الأجانب.

نصــت علــى هــذه الجريمــة المــادة )77( حيــث جــرم المشــرع النشــر الــذي مــن شــأنه النيــل 
مــن مقــام أو كرامــة أي أميــر أو حاكــم أو ملــك أو ســلطان أو ســفير أو شــخص مــن ذوي المقامــات 
ــه،  ــة جني ــد عــن مائ ــي لا تزي ــة الت ــب بالغرام ــب جنحــة، ويعاق ــه ارتك ــر أن ــث يعتب ــب حي الأجان
وتشــدد العقوبــة إذا كان مــا نشُــر مــن شــأنه أن يكــدر صفــو الســام والعاقــات الوديــة بيــن فلســطين 

والــدول الأخــرى.

وفــي هــذا النــص لــم يشــترط المشــرع التوقــع الفعلــي لــدى الجانــي بــأن أفعالــه ســتكدر صفــو 
ــن  ــخص م ــة أي ش ــام أو كرام ــن مق ــل م ــى الني ــتؤدي إل ــا س ــة، أو أنه ــات الودي ــام والعاق الس
ــراض  ــى افت ــاءً عل ــم بن ــى المشــرع بالتجري ــث اكتف ــة، حي ــدول الأجنبي ــي ال أصحــاب المقامــات ف
ــاد  ــار الشــخص المعت ــاً لمعي ــع وفق ــى فكــرة اســتطاعة التوق ــة اســتناداً إل ــه للنتيجــة الإجرامي توقع

ــور. ــادي للأم ــاً للمجــرى الع ووفق

جريمة التجمهر غير المشروع.. 2

ــر  ــر غي ــغب، فالتجمه ــة الش ــروع وجريم ــر المش ــر غي ــة التجمه ــن جريم ــرع بي ــرق المش ف
ــكاب جــرم أو بقصــد  ــر بقصــد ارت ــة أشــخاص أو أكث ــام الجــرم تجمهــر ثاث ــي لقي المشــروع يكف
ــن  ــا شــروع الأشــخاص المتجمهري ــة الشــغب فيشــترط لقيامه ــا جريم ــة مشــتركة، أم ــق غاي تحقي
تجمهــراً غيــر مشــروع فــي تحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا وهــي تكديــر صفــو الطمأنينــة 

ــي.)2) ــة للأهال العامــة بصــورة مرعب

ــي هــذا التجمهــر إذا  ــوم مســؤولية كل شــخص اشــترك ف ــة التجمهــر تق ــق بجريم ــا يتعل وفيم
كان تصرفهــم مــن شــأنه تكديــر الطمأنينــة العامــة، وبذلــك لــم يتطلــب المشــرع التوقــع الفعلــي لــدى 
المتجمهــر وإنمــا يكفــي أن يكــون الفعــل فــي حــد ذاتــه وفــي الظــروف التــي وقــع فيهــا يــؤدي إلــى 

ويعتمد ذلك على السلطة التقديرية للقاضي الذي من خالها يحدد ما إذا كانت هذه الأخبار والإشاعات من شأنها   (1(

القسم  جرائم  العقوبات-  قانون  بهنام،  رمسيس  ذلك:  في  انظر  العامة،  الطمأنينة  وتكدير صفو  الناس  تخويف 
الخاص، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1999(، ط1، ص: 86.

راجع المادة )79( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.  (2(
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ذلــك وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور، ففــي هــذه الحالــة افتــرض المشــرع التوقــع حتــى وإن لــم يتــم 
فعــاً علــى أســاس أنــه كان باســتطاعته ومــن واجبــه أن يتوقــع نتائــج فعلــه.

ــم 74 لســنة  ــات رق ــا أن المشــرع فــي قانــون العقوب ومــن خــال العــرض الســابق يتضــح لن
1936 لــم يعــرف الركــن المعنــوي فــي القســم العــام منــه كمــا جــاءت بــه بعــض التشــريعات، ومــن 

ذلــك قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979 الــذي عــرف الركــن المعنــوي فــي المــواد )59، 60، 
61(، فقــد جــاءت المــادة )61( لتعريــف الخطــأ باعتبــاره الصــورة الأخــرى للركــن المعنــوي إلــى 

جانــب صــورة القصــد، وقــد أدخــل المشــرع ضمــن الخطــأ حالــة عــدم التوقع الفعلــي، أي اســتطاعة 
ــع فكــرة اســتطاعة  ــد موق ــم 74 لســنة 1936 مــن تحدي ــات رق ــون العقوب ــو قان ــع، وأمــام خل التوق
التوقــع فــي الركــن المعنــوي، فإنــه يكــون تحديــد هــذه المكانــة لهــا مــن خــال كل نــص علــى حــدة 
للتعــرف علــى كيفيــة تعامــل المشــرع مــع كل حالــة، وبالرجــوع إلــى الجرائــم ســالفة الذكــر يتضــح 
أن المشــرع ســاوى بيــن التوقــع الفعلــي وبيــن اســتطاعة التوقــع فــي المســئولية الجزائيــة ممــا يفيــد 
بــأن المشــرع افتــرض القصــد الجنائــي حتــى فــي حالــة اســتطاعة التوقــع، وهــذا يعــد خروجــاً عــن 

الأصــول المتعــارف عليهــا، ذلــك أن القصــد لا يتحقــق إلا بالتوقــع الفعلــي.

ثانياً- المعالجة التشريعية في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ــع  ــرة اســتطاعة التوق ــم 16 لســنة 1960 لفك ــات رق ــون العقوب ــي قان ــم يتطــرق المشــرع ف ل
فــي نصــوص القســم العــام عندمــا عــرف الركــن المعنــوي فــي المــواد )63 - 66(، فلــم يوردهــا 
ضمــن تعريــف الجريمــة المقصــودة كونــه جعــل التوقــع الفعلــي مــن متطلبــات توافــر القصــد، أمــا 
الخطــأ فقــد اكتفــى بتعــداد صــوره المتمثلــة فــي الإهمــال أو قلــة الاحتــراز أو عــدم مراعــاة القوانيــن 
والأنظمــة ومــع ذلــك نجــد أن القســم الخــاص قــد تضمــن فــي بعــض نصوصــه لا ســيما النصــوص 
بشــأن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فكــرة اســتطاعة التوقــع؛ إذ يتضــح أن المشــرع ســاوى 
بيــن التوقــع الفعلــي وعــدم التوقــع طالمــا أنــه كان بالإمــكان التوقــع، وفيمــا يأتــي نعــرض لخطــة 

المشــرع فــي قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 وذلــك علــى النحــو الآتــي:

جرائم تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بالدول الأجنبية.. 1

نصــت علــى هــذه الجرائــم المــادة )118 / 2(، حيــث يتضــح مــن الصياغــة أن المشــرع اكتفــى 
لقيــام المســئولية بمجــرد ارتــكاب الأفعــال المؤديــة إلــى النتيجــة، فيســأل الفاعــل لمجــرد ارتكابهــا 
ــاد  ــج أو تعــرض الب ــب نتائ ــور ســوف ترت ــادي للأم ــاً للمجــرى الع ــال وفق ــذه الأفع ــا أن ه طالم
للخطــر، ولذلــك يســتوي فــي الأمــر أن يكــون مرتكبهــا قــد توقعهــا حقيقــة، أم لــم يتوقعهــا، إذ كان 

مــن واجبــه أن يتوقعهــا وفقــاً لمعيــار الشــخص المعتــاد ووفقــاً للمألــوف.)1)

تنص المادة )118 / 2( بقولها: "يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات .... من أقدم على أعمال   (1(
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النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.. 2

لــم يشــترط المشــرع للمســئولية عــن هــذه الجريمــة المنصــوص عليهــا بالمــادة )131 / 1(، أن 
يكــون مــن أقــدم علــى ارتــكاب الســلوك قــد توقــع حقيقــة نتيجــة ســلوكه، فيكفــي أن يكــون مــن شــأن 
مــا أتــاه مــن أفعــال يــؤدي إلــى النيــل مــن هيبــة الدولــة ويوهــن نفســية الأمــة، وذلــك وفقــاً لمعيــار 
ــم يكــن قــد توقــع ذلــك حقيقــة، فإنــه  ــاد وحســب المجــرى العــادي للأمــور، فــإن ل الشــخص المعت

يســأل اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع.)1)

ــم بكــذب  ــى عل ــي عل ــادة )131 / 1( اشــترطت أن يكــون الجان ــى أن الم وتجــدر الإشــارة إل
ــم تشــترط علمــه بالنتيجــة، فهــي فــي نظــر الشــارع متوقعــة وفقــاً  المــادة التــي أذاعهــا، ولكنهــا ل

ــار الشــخص العــادي. لمعي

جريمة التجمهر غير المشروع.. 3

نصــت علــى هــذه الجريمــة المــادة )164 / 1(، حيــث اكتفــى المشــرع بقيــام ســبعة أشــخاص 
فأكثــر بالتجمهــر بقصــد تحقيــق غايــة مشــتركة لكــي يكونــوا مســئولين عــن النتيجــة وهــي اســتفزاز 
ــي  ــهم ف ــن أس ــع م ــترط توق ــم يش ــا ل ــرع هن ــام، فالمش ــن الع ــال بالأم ــن أو الإخ ــخاص آخري أش
التجمهــر نتيجــة ســلوكه فعليــاً، وإنمــا افتــرض المشــرع أنــه كان عليــه أن يتوقــع ذلــك وفقــاً للمجرى 

العــادي للأمــور ووفقــاً لمعيــار الشــخص المعتــاد.

ثالثاً: المعالجة التشريعية في قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.

ــم 74 لســنة 1936  ــات رق ــون العقوب ــوري لســنة 1979 عــن قان ــات الث ــون العقوب ــز قان يتمي
وقانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، بأنــه حســم طبيعــة الإثــم الجنائــي فــي حالــة عــدم التوقــع 
الفعلــي والمســئولية اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع، فلــم يجعلهــا تدخــل فــي صــورة القصــد 
ــار  ــي إط ــة ف ــا صراح ــص عليه ــه ن ــام القصــد، ولكن ــي لقي ــع الفعل ــترط التوق ــه اش ــي لكون الجنائ
ــه المــادة )61( بقولهــا: "تكــون  ــر المقصــودة وهــذا مــا نصــت علي المســؤولية عــن الجريمــة غي
الجريمــة غيــر مقصــودة ســواء لــم يتوقــع الفاعــل نتيجــة فعلــه أو عــدم فعلــه وكان فــي اســتطاعته 

أو مــن واجبــه أن يتوقعهــا وســواء توقعهــا فحســب أن كان بإمكانــه تجنبهــا".

أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صاتها بدولة أجنبية أو 
عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".

تنص المادة )131 / 1( بقولها: "يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها   (1(

أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
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ورغــم أن المشــرع قــد جعــل عــدم التوقــع الفعلــي فــي ظــل اســتطاعته جريمــة غيــر مقصــودة، 
إلا أنــه فــي نصــوص القســم الخــاص المتعلقــة بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة ســاوى بيــن التوقــع 
الفعلــي وعــدم التوقــع إذا كان بالاســتطاعة أن يتوقــع، وفيمــا يلــي نعــرض للجرائــم الواقعــة علــى 

أمــن الدولــة التــي تقــوم المســؤولية عنهــا اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع.

جريمة إذاعة الأخبار التي تسبب الرعب والقنوط أثناء العمليات الحربية.. 1

اكتفــى المشــرع لقيــام مســئولية الشــخص عــن هــذه الجريمــة أن يعلــم بكــذب مــا أذاعــه ســواء 
باللفــظ أو الكتابــة أو الإشــارة أو بأيــة صــورة أخــرى، غيــر أن المشــرع لــم يشــترط لقيام المســؤولية 
علــم الشــخص بالنتيجــة المتمثلــة بالرعــب والقنــوط، فالمشــرع افتــرض أنــه كان بالإمــكان توقــع 

هــذه النتيجــة وفقــاً لمعيــار الشــخص المعتــاد.)1)

جريمة إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فيها تنال من هيبة الثورة.. 2

ــأن  ــا ب ــم مرتكبه ــرع عل ــى المش ــد اكتف ــادة )164 / ب(، وق ــة الم ــذه الجريم ــى ه ــت عل نص
الأخبــار كاذبــة أو مبالــغ فيهــا، ولكنــه لــم يشــترط التوقــع الفعلــي للنتيجــة المتمثلــة فــي النيــل مــن 
هيبــة الثــورة ونفســية الثــوار والجماهيــر الفلســطينية والعربيــة، إذ يســأل عــن هــذه النتيجــة؛ لأنــه 

ــاً للمجــرى العــادي للأمــور.)2) ــه أن يتوقعهــا وفق كان بإمكان

جريمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.. 3

نصــت علــى هــذه الجريمــة المــادة )177(، بقولهــا:" كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد 
ــات  ــن فئ ــزاع بي ــى الن ــة أو الحــض عل ــة أو العنصري ــرات المذهبي ــارة النع ــه إث ــج عن ــه أو ينت من

الثــورة يعاقــب بالحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين جنيهــاً".

ومــن النــص الســابق يتضــح أن المشــرع ســاوى لقيــام المســئولية الجنائيــة بيــن حالــة التوقــع 
الفعلــي وهــذا مــا يفهــم مــن قولــه "كل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه ..."، وبيــن عــدم التوقــع وهــذا 
مــا يفهــم مــن قولــه "... أو ينتــج عنــه ..."، حيــث اكتفــى المشــرع بالنتيجــة المترتبــة علــى الســلوك 
حتــى وإن لــم تكــن فــي دائــرة توقعــه فعــاً، ولذلــك تقــوم المســئولية إذا تحققــت النتيجــة وإن لــم يكــن 

تنص المادة )146 / ب( بقولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد ... أذاع باللفظ أو الكتابة أو بواسطة الإشارات   (1(

أو بأية صورة أخرى أخباراً من شأنها أن تسبب رعباً أو قنوطاً لا موجب لها أثناء العمليات الحربية".
وتنص الفقرة )ج( من ذات المادة على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد ... استعمل ألفاظاً من شأنها أن تسبب   

رعباً أو قنوطاً في أثناء المعركة أو قبل ذهابه إليها".

تنص المادة )164 / ب( على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ... كل من أذاع أنباء يعرف أنه كاذبة أو مبالغ   (2(

فيها من شأنها النيل من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو الجماهير الفلسطينية أو العربية".
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يتوقعهــا طالمــا أنــه كان باســتطاعته ومــن واجبــه توقعهــا وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور.

الخاتمة:

أولاً- النتائج:

السياســة التحوطيــة التــي اتبعهــا المشــرع فــي التشــريعات العقابيــة النافــذة فــي فلســطين . 1
فــي تجريــم مــا يمــس بأمــن الدولــة غيــر متوازنــة، حيــث توســع فيهــا إلــى الحــد الــذي 
أصــاب بعــض هــذه النصــوص بعيــب عــدم الدســتورية لمخالفتهــا لمبــادئ دســتورية فــي 
ــي  ــت المشــرع ف ــرد الخطــر جعل ــم مج ــي تجري ــة ف ــاب؛ فالمبالغ ــم والعق ــال التجري مج
قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 يكتفــي بتجريــم الموقــف النفســي للأشــخاص ومــن 
ذلــك تجريــم مجــرد عقــد النيــة والعــزم علــى ارتــكاب جريمــة الخيانــة وتجريــم التآمــر، 
وهــو مــا يخالــف مبــدأ الشــرعية الــذي يتطلــب أو يكــون المخاطبــون بقانــون العقوبــات 

علــى علــم بالأفعــال التــي يخاطبهــم المشــرع باجتنابهــا.

ــة . 2 ــح المحاول ــم 74 لســنة 1936 مصطل ــات رق ــون العقوب ــي قان ــم يســتخدم المشــرع ف ل
ــق بمــا  ــة أكثــر اتســاعاً مــن الشــروع فيمــا يتعل ــح الشــروع، فالمحاول كمــرادف لمصطل
يعــد بــدءاً فــي التنفيــذ وفقــاً لخطــة المشــرع، حيــث أن المحاولــة تشــمل الأفعــال الظاهــرة 
ــال  ــمل الأعم ــذي يش ــر ال ــو الأم ــة، وه ــه الإجرامي ــذاً لنيت ــي تنفي ــا الجان ــوم به ــي يق الت
ــم 74  ــات رق ــون العقوب ــي قان ــى خطــة المشــرع ف ــاً عل ــس غريب ــذا لي ــة، وه التحضيري
ــى أمــن  ــم الواقعــة عل ــي مجــال الجرائ ــك ف ــى أبعــد مــن ذل ــذي ذهــب إل لســنة 1936 ال
ــة. ــكاب الخيان ــى ارت ــة عل ــد الني ــم المؤامــرة ومجــرد عق ــى تجري ــة عندمــا نــص عل الدول

رغــم أن تصــوّر الشــروع فــي التحريــض ليــس محل إجمــاع في الفقــه، إلا أن التشــريعات . 3
العقابيــة النافــذة فــي فلســطين توســعت فــي تجريــم الشــروع فــي التحريــض فــي مجــال 
ــد  ــة، وق ــي إطــار السياســة التحوطي ــك ف ــي ذل ــة، ويأت ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل الجرائ
ــي  ــص ف ــا ن ــم 16 لســنة 1960 صريحــاً عندم ــات رق ــون العقوب ــي قان جــاء المشــرع ف
المــادة )108( علــى أن أي اعتــداء علــى أمــن الدولــة يعــد جريمــة تامــة ســواء أكان الفعــل 

المؤلــف للجريمــة تامــاً أو ناقصــاً.

اعتنــق المشــرع فــي قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 فكــرة الاشــتراك فــي . 4
الجريمــة بعــد وقوعهــا، وهــي فكــرة شــاذة تتنافــى مــع شــروط الاشــتراك فــي الجريمــة، 
ومــع ذلــك لــم يعمــم المشــرع هــذه الفكــرة ولكنــه حصرهــا فــي الإيــواء والمســاعدة بقصــد 
تجنــب العقــاب ورغــم أن المشــرع قــد نــص علــى الاشــتراك الاحــق ضمــن القســم العــام، 
إلا أنــه عــاد مــرة أخــرى فــي القســم الخــاص وبالتحديــد فــي جريمــة الخيانــة ليؤكــد علــى 
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ــإن فكــرة الاشــتراك  ــاً لخطــة المشــرع ف ــادة )51 / أ(، ووفق ــي الم الاشــتراك الاحــق ف
الاحــق عــن طريــق الإيــواء أو المســاعدة بقصــد تجنــب العقــاب جــاءت متذبذبــة، ففــي 
ــواء أو  ــاة الإي ــدم للجن ــي الجريمــة بعــد وقوعهــا مــن ق ــر شــريكاً ف ــة يعتب جريمــة الخيان
المســاعدة بقصــد تجنــب العقــاب، وليــس الأمــر كذلــك إذا قــدم الإيــواء أو المســاعدة بقصــد 
تمكيــن الجنــود علــى الفــرار وفقــاً للمــادة )56 / أ، ب(، حيــث يعتبــر قــد ارتكــب جريمــة 

مســتقلة هــي جريمــة الإيــواء ولــم يدخلهــا فــي نطــاق الاشــتراك الاحــق.

فــي إطــار الركــن المعنــوي توســع المشــرع فــي التشــريعات العقابيــة النافــذة فــي فلســطين . 5
)محــل الدراســة( وتحديــداً فــي الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة فــي المســئولية دون 
توقــع فعلــي، اســتناداً إلــى فكــرة اســتطاعة التوقــع، حيــث يســأل الشــخص عــن الجريمــة 
ــاً  ــا وفق ــه أن يتوقعه ــن واجب ــا كان باســتطاعته وم ــع النتيجــة طالم ــد توق ــن ق ــم يك وإن ل
لمعيــار موضوعــي هــو الشــخص المعتــاد الــذي وجــد فــي ذات الظــروف وحســب 
المجــرى العــادي للأمــور، ويقــع علــى القاضــي بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة تقديــر ذلــك.

اســتطاعة التوقــع ليســت محــل إجمــاع فــي الفقــه والقضــاء فيمــا يتعلــق بموقعهــا مــن الإثــم . 6
الجنائــي، فهــل هــي افتــراض للقصــد؟، أم أنهــا تقــع ضمــن الخطــأ، وفــي ظــل هــذا الجــدل 
حســم المشــرع فــي قانــون العقوبــات الثــوري الصــادر عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 
لســنة 1979 هــذا الأمــر حيــث أدخــل فكــرة اســتطاعة التوقــع ضمــن الخطــأ، وفقــاً للمــادة 
)61( التــي اعتبــرت أن الجريمــة غيــر المقصــودة إمــا أن تقــع بالتوقــع أو عــدم التوقــع 

إذا كان باســتطاعته التوقــع، وهــذا المســلك ليــس لــه مقابــل فــي قانــون العقوبــات رقــم 74 
لســنة 1936 الــذي لــم يتعــرض لتعريــف الركــن المعنــوي، وكذلــك قانــون العقوبــات رقــم 
16 لســنة 1960 الــذي عــرف الركــن المعنــوي ولــم يتعــرض لفكــرة اســتطاعة القانــون.

فكــرة اســتطاعة التوقــع تعنــي عــدم التوقــع الفعلــي بالنســبة للجانــي، وهــي حالــة ترتــب . 7
المســئولية عــن جريمــة غيــر مقصــودة نظــراً لأن الخطــأ إمــا أن يكــون متبصــراً عندمــا 
يتوقــع الجانــي النتيجــة ولكنــه لا يريدهــا، وإمــا أن يكــون خطــأ غيــر متبصــر أو خطــأً 
عاديــاً وهــي الحالــة التــي لا يتوقــع الجانــي النتيجــة الإجراميــة، ولكــي تتحقــق مســئوليته 

يجــب اســتخاص أنــه كان باســتطاعته التوقــع حســب المجــرى العــادي للأمــور.

إذا كانــت اســتطاعة التوقــع ترتــب المســؤولية عــن جريمــة غيــر مقصــودة حســبما جــاء . 8
ــم  ــي مجــال الجرائ ــة محــل الدراســة وف ــي النتيجــة الســابقة، إلا أن التشــريعات العقابي ف
الواقعــة علــى أمــن الدولــة ســاوت فــي العقــاب بيــن القصــد الــذي يتطلــب التوقــع الفعلــي، 

وبيــن اســتطاعة التوقــع التــي هــي فــي حقيقتهــا انتفــاء للتوقــع.
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ثانياً- التوصيات:

إلغاء المادة )52( من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 التي تجرم مجرد عقد النية . 1
لمبدأ  ذلك  لمخالفة  وذلك  الخيانة  جريمة  فيها  تقوم  التي  الأفعال  من  فعل  أي  لارتكاب 

الشرعية الجنائية.

نوصــي المشــرع بالتدخــل لإلغــاء فكــرة الاشــتراك فــي الجريمة بعــد وقوعهــا المنصوص . 2
ــم 74 لســنة 1936 والمــادة )51  ــات رق ــون العقوب ــي المــادة )26 / 1( مــن قان عليهــا ف
ــب  ــاة والمســاعدة بقصــد تجن ــواء الجن ــار إي ــى اعتب ــون، والنــص عل / 1( مــن ذات القان

ــي  ــواردة ف ــة ال ــن العقوب ــاء م ــى حــالات الإعف ــاء عل ــع الإبق ــة مســتقلة م ــاب جريم العق
ــادة )26 / 1). الم

نوصــي المشــرع بتعريــف الركــن المعنــوي فــي قانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936 . 3
والتأكيــد علــى أن الجريمــة غيــر المقصــودة يمكــن أن تقــع بالتوقــع وبعــدم التوقــع للنتيجــة 
ــم 16  ــات رق ــون العقوب ــي قان ــك نوصــي المشــرع ف ــع، وكذل إذا كان بالاســتطاعة التوق
ــي المــادة )64)  ــر المقصــودة ف ــف الجريمــة غي ــي تعري ــد النظــر ف لســنة 1960 أن يعي
وذلــك بإضافــة صــورة اســتطاعة التوقــع ضمــن الخطــأ علــى غــرار مــا جــاء بــه قانــون 

العقوبــات الثــوري لســنة 1979.

إعــادة النظــر فــي سياســة التحــوّط المبالــغ فيهــا فــي مجــال الجرائــم الواقعــة علــى أمــن . 4
الدولــة، وإحــداث تــوازن بيــن المصلحــة المحميــة وبيــن المبــادئ الدســتورية التــي تتعلــق 

بالتجريــم والعقــاب.
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Abstract:

Crimes against state security have are dealt with according to a special 
criminal policy that differs from the other crimes, due to the gravity of these 
crimes as well as the importance of the interest the legislator aims to protect. 
For this purpose, the legislator relies on a precautionary policy which was 
clear on some areas regarding the actus rues and the mens rea of crimes 
against state security. This study sheds light on the specificity of those crimes. 
This includes expanding the criminalization of mere endangerment and 
expanding the criminalization of attempted incitement as well as the intention 
to commit the crime, i.e. the mere psychological state of the determination to 
commit the crime of betrayal. Such specificity is reflected in the stipulation 
of the idea of participating in the crime of betrayal after its occurrence. With 
respect to the mens rea, this study focused on the case where the criminal 
responsibility holds although the criminal does not anticipate the criminal 
result, as s/he should have expected its occurrence in the normal context. 
The idea of anticipation of such result was adopted in many texts regarding 
crimes against state security. This study shows this idea, its place in relation 
to the criminal act, and its application to these crimes.

Keywords: Criminal policy, Precautionary policy, Jeopardizing to 
danger, Attempt to incitement, Predictability.   


